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بالصحة والخير والسعادة يا رب العالمين.
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الملخص



يشهد العالم المعاصر تحولا جذريا في طبيعة المخاطر
التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

فالكوارث المالية، والانهيارات الصناعية، والأوبئة
العالمية، والجرائم الإلكترونية المنظمة، لم تعد أحداثا

مفاجئة، بل مسارات تراكمية قابلة للرصد والتنبؤ
بنسب دقة عالية. ومع ذلك، يظل الإطار القانوني

التقليدي، بمدنيه وجنايه، أسير منطق رد الفعل، حيث
لا تتحقق المسؤولية إلا بعد وقوع الضرر، ولا يتدخل

القانون إلا بعد اكتمال الفعل الضار.

تطرح هذه الورقة البحثية نظرية قانونية جديدة تسمى
نظرية المسؤولية الاستباقية والتدخل القانوني

التنبؤي، والتي تؤسس لانتقال جذري من قانون رد
الفعل إلى قانون المنع المسؤول. تقوم النظرية على
ثلاثة أركان رئيسية: أولا، إعادة تعريف الضرر القانوني
ليشمل المسار الاحتمالي المؤدي إلى ضرر جسيم

عندما تتجاوز المؤشرات الموضوعية عتبات خطر مثبتة
علميا. ثانيا، إنشاء واجب العناية الاستباقي كالتزام

قانوني مستقل يلزم من يملك السيطرة على مصادر



الخطر النظامي باتخاذ إجراءات وقائية معقولة. ثالثا، بناء
إطار إجرائي ودستوري صارم يضمن أن التدخل التنبؤي

يبقى خادما للكرامة الإنسانية وحاميا للحقوق
الأساسية، لا أداة للمراقبة الجماعية أو التجريم

الوقائي العشوائي.

تستند النظرية إلى منهجية بينية تدمج الفقه القانوني
مع علوم البيانات، ونظرية المخاطر، والأخلاقيات

التطبيقية، وعلم النفس المعرفي. وتخلص إلى أن
القانون التنبؤي ليس تنازلا عن مبادئ العدالة

التقليدية، بل تطورا ضروريا لها لمواجهة تعقيدات
العصر، شريطة دمجه بضمانات دستورية صارمة،

وعتبات تدخل واضحة، وآليات مراجعة قضائية مستقلة.

الكلمات المفتاحية: القانون التنبؤي، المسؤولية
الاستباقية، التدخل الوقائي، المخاطر النظامية، واجب

العناية الاستباقي، العدالة الحسابية، الضمانات
الدستورية.



المقدمة: أزمة القانون التفاعلي في عصر المخاطر
القابلة للتنبؤ

يمر الفكر القانوني في مطلع القرن الحادي والعشرين
بمفارقة تاريخية عميقة. فمن ناحية، لم يسبق للعلوم
التطبيقية أن امتلكت قدرة تنبؤية عالية الدقة كما هي

الحال اليوم. فالنمذجة المالية، وأجهزة الاستشعار
الصناعية، والرصد الوبائي، وتحليل البيانات الضخمة،
جعلت من الممكن رصد المسارات المؤدية للكوارث

قبل وقوعها بفترات زمنية كافية للتدخل الفعال. ومن
ناحية أخرى، يظل الإطار القانوني السائد في معظم

الأنظمة القضائية أسير نموذج تفاعلي رجعي، لا
يعترف بالمسؤولية إلا بعد تحقق الضرر، ولا يبيح

التدخل إلا بعد اكتمال الفعل الضار أو الشروع الجدي
فيه.

هذه الفجوة بين القدرة العلمية على التنبؤ والعجز
القانوني عن المنع تخلق أزمة مؤسسية خطيرة.

فالكوارث المالية التي تضرب الأسواق العالمية،



والانهيارات الصناعية التي تودي بحياة العمال، والأوبئة
التي تجتاح القارات، والجرائم الإلكترونية التي تعطل

البنى التحتية الحيوية، لم تعد مفاجآت غير متوقعة، بل
كانت في معظمها مسارات تراكمية أشارت إليها

مؤشرات واضحة قبل انفجارها. ومع ذلك، يجد القانون
نفسه عاجزا عن التحرك الوقائي، مقيدا بمبادئ

تقليدية تفترض أن التدخل قبل وقوع الضرر هو تعسف،
وأن المسؤولية قبل اكتمال الفعل هي تجريم للنوايا.

إن التمسك الحرفي بهذه المبادئ في عصر المخاطر
النظامية المعقدة لم يعد حكمة قانونية، بل أصبح

إهمالا مؤسسيا مقننا. فالقانون الذي ينتظر الكارثة
ليبدأ عمله قد يحمي الشكل، لكنه يفقد الجوهر:

حماية الإنسان والمجتمع من الأذى الذي كان ممكنا
منعه.

تطرح هذه الورقة البحثية حلا جذريا لهذه المعضلة من
خلال تأسيس نظرية المسؤولية الاستباقية والتدخل

القانوني التنبؤي، التي تمثل تحولا إبستمولوجيا



ومؤسسيا في مفهوم العدالة ذاتها. لا تدعو النظرية
إلى التخلي عن مبادئ الشرعية، وقرينة البراءة،

والتناسب، والضمانات الدستورية، بل تعيد صياغتها
وتنشيطها لتناسب طبيعة التهديدات المعاصرة. إنها لا

تقترح عقاب الناس على ما لم يفعلوه، بل تؤسس
لواجب قانوني على من يملك القدرة على منع الضرر

الجسيم المتوقع أن يتصرف بمسؤولية استباقية، ضمن
حدود واضحة وضمانات صارمة.

تهدف هذه الورقة إلى:

أولا: تأصيل الإبستمولوجيا القانونية للتنبؤ، وإثبات أن
الاحتمال الإحصائي المدعوم منهجيا يمكن أن يرتقي

إلى معيار قانوني مقبول.

ثانيا: إعادة هندسة مفهومي الضرر والسببية في ضوء
الأنظمة الشبكية المعقدة.

ثالثا: صياغة واجب العناية الاستباقي كالتزام قانوني
مستقل في المسؤولية المدنية.



رابعا: تصميم نموذج ضيق ومقيد للتدخل الجنائي
الوقائي، محكوم بشروط متراكمة وضمانات دستورية

صارمة.

خامسا: بناء إطار إجرائي ومؤسسي يضمن فعالية
التدخل التنبؤي دون التضحية بالعدالة أو الحقوق.

أولا: الإطار الإبستمولوجي للنظرية من اليقين المطلق
إلى الاحتمال المدعوم

مشكلة اليقين في العلوم القانونية

يستند الفقه القانوني التقليدي إلى مسلمة راسخة:
لا مسؤولية دون يقين. اليقين في وقوع الضرر، اليقين

في الرابطة السببية، اليقين في توافر أركان الجريمة أو
الخطأ المدني. هذا المبدأ، رغم نبالة غايته في حماية
الأفراد من التعسف، يفترض عالما بسيطا حيث الوقائع
واضحة، والأسباب مباشرة، والنتائج متوقعة. لكن الواقع

المعاصر يعكس بيئة معقدة، شبكية، وغير خطية،



حيث تتشابك العوامل، وتتأخر العلامات الخارجية،
وتصبح الكوارث نتيجة تفاعلات تراكمية يصعب عزوها

إلى فعل منفرد.

الاحتمال كمعيار قانوني: الشروط والضوابط

لا تدعو النظرية إلى استبدال اليقين بالاحتمال بشكل
مطلق، بل إلى تحويل الاحتمال المدعوم منهجيا إلى
معيار قانوني مقبول، شريطة استيفاء خمسة شروط

صارمة:

الشرط الأول: الشفافية المنهجية الكاملة. يجب أن
يكون النموذج التنبؤي قابلا للفحص، مع الإفصاح عن

مصادر البيانات، خوارزميات المعالجة، والافتراضات
المضمنة.

الشرط الثاني: القابلية لإعادة الاختبار المستقل. يجب
أن يتمكن خبراء محايدون من تطبيق نفس المنهجية

والوصول إلى نتائج متقاربة.



الشرط الثالث: وجود معايير مرجعية معتمدة. يجب أن
تستند عتبات الخطر إلى دراسات سابقة، إجماع

خبراء، أو بيانات تاريخية موثقة.

الشرط الرابع: إمكانية الطعن الفني. يجب أن يحق
للدفاع استدعاء خبراء معاكسين، تقديم نماذج بديلة،

أو تفنيد الافتراضات.

الشرط الخامس: توثيق حدود الثقة وعدم اليقين. يجب
أن يرفق كل تنبؤ ببيان صريح يوضح نسبة الثقة

الإحصائية، ونقاط الضعف في النموذج.

معادلة الموازنة التنبؤية

تقترح النظرية معادلة قانونية جديدة تربط بين ثلاثة
متغيرات لتحديد متى ينشأ الواجب الاستباقي:

درجة الاحتمال التنبؤي في حجم الضرر المتوقع في
قابلية المنع الفعالة يساوي الواجب الاستباقي.



كلما زاد حجم الضرر المتوقع خاصة إذا كان غير قابل
للإصلاح، قلت نسبة الاحتمال المطلوبة لتأسيس

الواجب الوقائي. والعكس صحيح. والعامل الحاسم هو
قابلية المنع: إذا كان التدخل ممكنا بتكلفة معقولة

وفعالية مثبتة، ينشأ الواجب فورا.

ثانيا: إعادة هندسة المفاهيم القانونية الأساسية

من الضرر الواقع إلى المسار الاحتمالي

يعرف الفقه التقليدي الضرر بأنه انحراف واقعي عن
الوضع القانوني الطبيعي. تقترح النظرية تعريفا موسعا

يشمل حالتين:

الحالة الأولى: الضرر الواقع التعريف التقليدي.

الحالة الثانية: المسار الاحتمالي المؤدي إلى ضرر
جسيم، والذي يتوفر عندما تتجاوز مجموعة من

المؤشرات الموضوعية والمتداخلة عتبة خطر مثبتة
منهجيا، ويكون التدخل الوقائي ممكنا وفعالا قبل تحول



المسار إلى واقع، وتكون المؤشرات قابلة للقياس
والمراجعة القضائية.

هذا التعريف لا يلغي مبدأ عدم العقاب على الاحتمال،
بل يميز بوضوح بين الاحتمال المجرد والمسار المدعوم

بأدلة تراكمية.

من السببية الخطية إلى السببية النظامية

في الأنظمة المعقدة الأسواق المالية، البنى التحتية
الرقمية، سلاسل التوريد العالمية، لا يأتي الضرر من

فعل منعزل، بل من تراكم قرارات صغيرة، وإهمال
متدرج، وتفاعل غير متوقع بين مكونات مستقلة. تقترح

النظرية الانتقال من السببية الخطية التي تبحث عن
الفاعل الوحيد والسبب المباشر إلى السببية

النظامية، حيث توزع المسؤولية على مراكز التأثير
الحاسمة داخل الشبكة. المعيار الجديد ليس من فعل

الشيء، بل من كان في موقع يتحكم في نقطة
التحول، وأهمل واجب المراقبة أو التصحيح، مما سمح

للمسار الاحتمالي بالاستمرار نحو الضرر.



معيار الإسهام الحاسم في المسار

لا يكفي أن يكون الفعل جزءا من البيئة العامة. يجب أن
يثبت أن الفعل أو الامتناع قد عزز اتجاه المؤشرات نحو
تجاوز العتبة القانونية، وأغلق أو عطل مسارا بديلا كان

من شأنه منع أو تقليل الضرر، وكان متوقعا أو قابلا
للتوقع في ضوء المعايير المهنية السائدة.

ثالثا: واجب العناية الاستباقي في المسؤولية المدنية

التأصيل النظري للالتزام الوقائي

ينشأ واجب العناية الاستباقي كالتزام قانوني مستقل
عندما تتوفر ثلاثة عناصر:

وجود مؤشرات تنبؤية موثوقة تجاوزت العتبة القانونية أو
المهنية المعتمدة.



توفر إجراء وقائي معقول تقنيا واقتصاديا كان من
الممكن اتخاذه في ذلك الوقت.

امتناع الجهة عن اتخاذ هذا الإجراء أو تأخيره بشكل
غير مبرر.

الإخلال بهذا الواجب يترتب عليه مسؤولية مدنية
كاملة، حتى لو لم يتحقق الضرر الفعلي، لأن الخطأ

هنا لم يكن في التسبب بالضرر، بل في تعطيل آليات
المنع الواجب تفعيلها قانونا ومهنيا.

معيار التوقع الوقائي المعقول

كيف نحدد ما هو مطلوب من المشغل أو المصمم
تقترح النظرية معيارا يجمع بين ثلاثة عناصر:

التوقع المهني الموضوعي: ما كان ينبغي للمختص
في نفس القطاع، بنفس مستوى المعرفة والتقنية

المتاحة، أن يتوقعه ويتصرف حياله.



تناسب التكلفة مع حجم الخطر المتوقع: لا يفرض
الواجب استثمارات وقائية تفوق بشكل فادح قيمة

الضرر المتوقع، إلا إذا كان الخطر يمس السلامة العامة
أو حقوقا أساسية.

قابلية التنفيذ الفعلي: يجب أن تكون الإجراءات الوقائية
متاحة تقنيا، قابلة للتطبيق زمنيا، وغير معطلة بشكل

كلي للنشاط المشروع.

التطبيقات العملية

في الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي: عند اكتشاف
مؤشرات على تحيز منهجي، ثغرات أمنية حرجة، أو
أنماط استخدام خطيرة متوقعة، ينشأ واجب تحديث

الخوارزمية، إصدار تحذيرات، أو تعليق ميزة عالية
الخطورة.

في البنى التحتية الصناعية: عند تجاوز مؤشرات التآكل
أو الضغوط التشغيلية العتبات القانونية، ينشأ واجب

إجراء صيانة استباقية، أو تعليق التشغيل جزئيا.



في المنتجات المالية المعقدة: عند ظهور مؤشرات
الهشاشة أو الرافعة المالية الزائدة، ينشأ واجب

تحديث نماذج التقييم، أو الإفصاح الشفاف عن المخاطر
النظامية.

رابعا: التدخل الوقائي في القانون الجنائي نموذج ضيق
ومقيد

المعضلة الدستورية

يتصادم في هذا الميدان قيمتان دستوريتان عظيمتان:
واجب الدولة في حماية الحياة والأمن العام، وحق

الفرد في البراءة حتى تثبت إدانته. النظرية لا تلغي
مبدأ الشرعية، بل تعيد صياغة عتبة التدخل من الزمان

إلى الدليل: لا يكفي القرب الزمني من الفعل، بل
يجب توفر تراكم مؤشرات موضوعية، محددة، ومترابطة،

تتجاوز عتبة خطر نظامي مثبتة.



الشروط الثلاث للتدخل الجنائي الاستباقي المشروع

لا يجوز أي تدخل جنائي وقائي إلا بتوفر ثلاثة شروط
متراكمة:

الشرط الأول: مؤشرات سلوكية وموضوعية محددة
ومترابطة. لا تكفي الشكوك العامة أو الأنماط الإحصائية

المجردة. يجب أن تكون المؤشرات قابلة للرصد،
مؤرخة، ومرتبطة بسلوكيات أو وقائع مادية محددة.

الشرط الثاني: خطر وشيك وجسيم على حياة أو أمن
عام أو بنية تحتية حيوية. لا يبرر التدخل جرائم مالية

عادية أو مخالفات إدارية. العتبة مقصورة على الجرائم
التي يترتب على وقوعها ضرر غير قابل للإصلاح.

الشرط الثالث: استحالة الانتظار أو استخدام التدخلات
التقليدية دون ضرر لا يمكن تداركه. يجب إثبات أن

المراقبة أو التحذير غير كافيين، وأن التأخير سيفقد
الفرصة الوحيدة الفعالة للمنع.



نموذج الأمر الوقائي المحدود الزمن

التدخل في هذا النموذج ليس عقوبة، ولا إدانة، ولا
تسجيلا في السجل الجنائي. هو أمر وقائي قضائي

محدود الزمن، ضيق النطاق، وقابل للمراجعة الفورية:

يصدره قاض مختص بعد جلسة استماع عاجلة.

يحدد بدقة الإجراء المسموح به، مدته القصوى،
وشروط إنهائه التلقائي.

المدة لا تتجاوز ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة
فقط بعد مراجعة قضائية جديدة.

بمجرد انقضاء المدة دون تطور الوقائع إلى مستوى
الفعل المكتمل، يسري الأمر تلقائيا، وتمحى جميع

الآثار الإجرائية.

الحظر المطلق للتجريم الإحصائي والملفي



تفرض النظرية حظرا مطلقا وغير قابل للاستثناء على
استخدام البيانات الديموغرافية، العرقية، الدينية،

الجغرافية، أو الانتماءات السياسية كأساس للتدخل
الوقائي. النماذج الإحصائية التي تربط بين فئات

سكانية عامة واحتمالات إجرامية، مهما بلغت دقتها
الرياضية، لا تقبل كدليل في أي إجراء وقائي فردي.

خامسا: الضمانات الدستورية والإجرائية

مبدأ التناسب الديناميكي

كل إجراء استباقي يجب أن يجتاز ثلاثة اختبارات:

الملاءمة: هل الإجراء قادرا فعلا على قطع أو إبطاء
المسار الاحتمالي؟

الضرورة: هل يوجد بديل أقل تقييدا للحقوق يحقق
نفس الغاية؟

التناسب الضيق: هل منفعة المنع المتوقعة تفوق



بشكل واضح عبء التقييد المفروض؟

الحق في الطعن الفعال والتعويض

الإبلاغ الفوري والواضح بطبيعة الإجراء والأسس
التنبؤية.

مهلة معقولة لإعداد الدفاع.

قدرة تقنية وقانونية على مراجعة النموذج عبر خبير
مستقل.

قرار قضائي مستقل وسريع يبت في شرعية
الاستمرار أو الإلغاء.

تعويض كامل عن الضرر المادي والمعنوي إذا ثبت أن
الإجراء كان غير مبرر.

الشفافية المنهجية والإفصاح عن عدم اليقين



يجب أن يرفق كل طلب وقائي بتقرير فني موحد يشرح
منهجية التنبؤ، مصادر البيانات، الافتراضات، نقاط

الضعف، والبدائل التي تم استبعادها. إخفاء حدود عدم
اليقين أو تضخيم درجة الثقة يعتبر تزويرا للمعرفة

القانونية.

سادسا: المنهجية البينية للنظرية

تستند النظرية إلى منهجية تدمج أربعة حقول معرفية:

الفقه القانوني: لتأصيل المبادئ، صياغة القواعد،
وضبط الإجراءات.

علوم البيانات والإحصاء: لفهم النمذجة التنبؤية، حدود
الثقة، ومعايير الجودة.

نظرية المخاطر والأنظمة المعقدة: لتحليل التفاعلات
الشبكية، نقاط الاختناق، والسببية النظامية.



الأخلاقيات التطبيقية والفلسفة السياسية: لضمان أن
يظل التدخل خادما للكرامة الإنسانية، لا سيدا عليها.

هذا الاندماج ليس جمعا سطحيا، بل تكاملا عميقا
يجعل من القانون التنبؤي علما مستقلا، له موضوعه،

منهجيته، ومفاهيمه الخاصة.

سابعا: التطبيقات الواقعية والدروس المستفادة

مجالات التطبيق الحيوية

الإنذار المبكر للكوارث الصناعية والبيئية: تحويل
مؤشرات التآكل والضغوط إلى واجبات صيانة استباقية.

إدارة المخاطر المالية النظامية: إلزام المؤسسات
المالية بتحديث نماذج التقييم عند ظهور مؤشرات

الهشاشة.

الرقابة على الأنظمة الذاتية التشغيل: واجب المراقبة
المستمرة وتحديث البروتوكولات عند ظهور انحرافات



سلوكية.

منع الجرائم الإلكترونية المنظمة: تدخلات جراحية
محدودة الزمن ضد هجمات وشيكة، مع حظر المراقبة

الجماعية.

حماية الصحة العامة من الأوبئة: التزام قانوني بتفعيل
خطط الاستجابة المبكرة عند تجاوز المؤشرات الوبائية

عتبات الخطر.

دروس النجاح والفشل

أنماط الفشل تتشارك في فصل الرصد العلمي عن
الإطار القانوني الملزم، غياب العتبات القانونية

الواضحة، وافتقار الإجراءات للضمانات الدستورية.

أنماط النجاح تلتزم ب الربط الصريح بين المؤشرات
والواجبات القانونية، التدرج في التدخلات مع مراجعة

قضائية دورية، ودمج الشفافية وحق الطعن في صميم
التصميم المؤسسي.



ثامنا: الخلاصة والتوصيات

الخلاصة النظرية

نظرية المسؤولية الاستباقية والتدخل القانوني التنبؤي
ليست تنازلا عن مبادئ العدالة التقليدية، بل تطورا

ضروريا لها لمواجهة تعقيدات العصر. هي تحول القانون
من أداة رد فعل إلى نظام حماية استباقي، دون

التخلي عن كرامة الإنسان أو سيادة القانون.

النظرية تثبت أن الاحتمال المدعوم منهجيا يمكن أن
يصبح معيارا قانونيا مقبولا، والمنع والحرية ليسا

نقيضين، بل ركنين متكاملين لدولة تحمي مواطنيها
دون استعبادهم، والتكنولوجيا أداة، والدستور بوصلة،

والإنسان هو الغاية التي لا تقبل المساومة.

التوصيات العملية



للمشرعين: صياغة تشريعات نموذجية تدمج مبادئ
الوضوح، التدرج، الشفافية، والحق في الطعن. إنشاء

دوائر قضائية متخصصة في القضايا التنبؤية.

للقضاء: تطوير برامج تدريبية في محو الأمية الخوارزمية
وتقييم الأدلة التنبؤية. إنشاء سجلات عامة للأحكام

التنبؤية لضمان الشفافية والمساءلة.

للأكاديميا: دمج النظرية في مناهج كليات الحقوق
كعلم مستقل. إنشاء عيادات قانونية تنبؤية لتدريب

الطلاب على قضايا واقعية.

للمجتمع الدولي: صياغة معايير دنيا ملزمة لحقوق
الإنسان في التعاون التنبؤي العابر للحدود. إنشاء

هيئات رقابة دولية مستقلة لمراجعة النماذج التنبؤية
المشتركة.

الخاتمة: نحو عدالة واعية بالمستقبل

العدالة ليست مجرد عقاب على ما فات، بل وعد بما



لم يأت بعد. قانون يحمي قبل أن يؤذي، يمنع قبل أن
يندم، ويحفظ الكرامة حتى في ظل الغموض. هذا هو

الوعد الذي تحمله نظرية المسؤولية الاستباقية، وهذا
هو العلم الذي نؤسسه.

المستقبل القانوني لا ينتمي لمن يرفض الجديد خوفا
من المجهول، ولا لمن يتبنى التقنية عمياء عن القيم.
المستقبل ينتمي لمن يملكون الشجاعة لبناء أنظمة
وقائية مسؤولة، والحكمة لمراقبتها بإنصاف، والإيمان
العميق بأن منع الأذى لا يتطلب التضحية بالحرية، بل

يتطلب ذكاء مؤسسيا يحمي الاثنين معا.

إن كل نموذج تنبؤي يعتمد، وكل عتبة خطر تحدد، وكل
إجراء وقائي يصدر، هو في حقيقته قرار أخلاقي يرتبط

بمصير إنسان، وبمستقبل مجتمع. العدالة التنبؤية
ليست نهاية العدالة التقليدية، بل بدايتها الواعية.
وهي ليست بديلا عن الضمير الإنساني، بل أداة

لتمكينه من العمل قبل فوات الأوان.

العدالة ليست معادلة تحل، ولا خوارزمية تنفذ. العدالة
وعد نبني عليه، جيلا بعد جيل، بكل ما نملك من



عقل، وضمير، وشجاعة.

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

٢٠٢٤

الفصل الأول: الإبستمولوجيا القانونية للتنبؤ

مقدمة الفصل

يمر الفكر القانوني في لحظته التاريخية الراهنة
بمفارقة إبستمولوجية عميقة. فمن ناحية، يصر الفقه
التقليدي على أن اليقين هو الشرط الوحيد المقبول

لتأسيس المسؤولية، وأن الاحتمال مهما بلغت نسبته
يبقى ظنا لا يرتقي لمستوى الدليل القاطع. ومن

ناحية أخرى، تفرض طبيعة المخاطر المعاصرة المالية،



البيئية، الرقمية، الصحية على القانون أن يتعامل مع ما
هو محتمل قبل أن يتحول إلى واقع مدمر. هذا الفصل

لا يحاول التوفيق السطحي بين الموقفين، بل يطرح
إعادة تأسيس جذرية للمعايير المعرفية التي تحكم

قبول الأدلة في النظام القانوني. السؤال المركزي هنا
ليس هل يمكن التنبؤ بالمستقبل، بل متى يصبح

الاحتمال الإحصائي المدعوم بمنهجية صارمة وقابلا
للمراجعة معيارا قانونيا مقبولا لتأسيس واجب وقائي أو

تدخل استباقي؟

اليقين القانوني بين الوهم والضرورة

لطالما ارتبطت فكرة العدالة بمبدأ اليقين. لا عقاب دون
نص، ولا مسؤولية دون ضرر ثابت، ولا إدانة دون دليل

قاطع. هذه المبادئ ليست مجرد تقاليد فقهية، بل
هي دروع دستورية تحمي الفرد من تعسف السلطة.

لكن ما نغفل عنه أحيانا أن اليقين المطلق في
الشؤون الإنسانية هو وهم إبستمولوجي. حتى في

أكثر الأحكام وضوحا، تظل هناك درجة من الاحتمال في
تفسير الوقائع، تقييم النوايا، أو ربط السببية. الفرق أن



النظام التقليدي يتعامل مع هذا الاحتمال الضمني
كخلفية صامتة، بينما تطلب النظرية التنبؤية أن نجعل
الاحتمال الصريح، المقاس، والمعلن، جزءا من البنية

الإجرائية للقانون.

هذا لا يعني التخلي عن اليقين كمثال أعلى، بل يعني
إعادة تعريفه كمسار منهجي وليس كحالة ثابتة.

اليقين في الإطار التنبؤي لا ينشأ من لحظة واحدة من
الإثبات القاطع، بل من تراكم مؤشرات مستقلة، تقاطع

منهجيات متعددة، ومراجعة نقدية مستمرة. عندما
تتوافق نماذج إحصائية مختلفة، تدعمها بيانات رصد
مستمرة، وتخضع لتدقيق خبراء مستقلين، وتتجاوز

عتبات خطر مثبتة منهجيا، فإننا نكون أمام درجة من
اليقين العملي تكفي لتأسيس واجب قانوني وقائي،

حتى لو لم تصل إلى مستوى اليقين المطلق الذي
نطلبه في الإدانة الجنائية التقليدية.

معايير قبول الأدلة الاحتمالية في المنظومة القانونية



لا تقبل المحاكم الأدلة بشكل عشوائي. هناك قواعد
راسخة للإثبات تحكم ما يمكن تقديمه، كيف يوزن، وما

يكفي لإقامة الحجة. النظرية التنبؤية لا تلغي هذه
القواعد، بل تطورها لتشمل فئة جديدة من الأدلة:

الأدلة التنبؤية. ولكي تقبل هذه الأدلة، يجب أن
تستوفي خمسة معايير صارمة.

المعيار الأول: الشفافية المنهجية. لا يكفي أن يقدم
خبير تقريرا ينذر بخطر محتمل. يجب أن يشرح

المنهجية التي استخدمها، البيانات التي اعتمد عليها،
الافتراضات التي بنى عليها نموذجه، والحدود المعرفية

لتنبؤاته. الغموض في المنهجية يساوي عدم القبول
القضائي.

المعيار الثاني: القابلية لإعادة الاختبار. أي نموذج
تنبؤي يقدم كدليل يجب أن يكون قابلا للتطبيق على

بيانات مستقلة، من قبل خبراء مستقلين، للوصول إلى
نتائج مماثلة. إذا كان النموذج يعمل فقط مع بيانات

معينة أو خبراء معينين، فهو ليس دليلا علميا، بل رأيا



شخصيا مقنعا.

المعيار الثالث: وجود معايير مرجعية معتمدة. لا يمكن
بناء عتبات خطر من فراغ. يجب أن تستند إلى دراسات

سابقة، إجماع خبراء، أو بيانات تاريخية موثقة. العتبة
التي تعلن أن نسبة احتمال معينة تستدعي تدخلا
قانونيا يجب أن تكون مبررة بمنطق منهجي، وليس

بتقدير ذاتي.

المعيار الرابع: إمكانية الطعن الفني. يجب أن يحق
للدفاع استدعاء خبراء معاكسين، تقديم نماذج بديلة،
أو تفنيد الافتراضات التي بني عليها النموذج التنبؤي.
العدالة التنبؤية لا تعني احتكار الحقيقة من قبل جهة

واحدة، بل تعني خضوع كل تنبؤ لنقاش منهجي
مفتوح.

المعيار الخامس: توثيق حدود الثقة وعدم اليقين. أي
دليل تنبؤي يجب أن يرفق ببيان صريح يوضح نسبة



الثقة الإحصائية، نقاط الضعف في النموذج، والعوامل
التي قد تغير النتيجة. إخفاء عدم اليقين هو تزوير

للمعرفة، والقانون لا يقبل الأدلة المزورة.

من الاحتمال الرياضي إلى المعيار القانوني

كيف نتحول من رقم إحصائي مثل هناك احتمال بنسبة
خمسة وسبعين بالمئة لحدوث ضرر جسيم خلال

الأشهر القادمة إلى معيار قانوني ينشئ واجبا وقائيا؟
هذه القفزة ليست تلقائية، وتتطلب جسرا إجرائيا

محكما.

الخطوة الأولى هي التمييز بين أنواع الاحتمال. ليس
كل احتمال متساويا من حيث القوة القانونية. احتمال

مبني على حدس خبير يختلف عن احتمال مبني على
نموذج إحصائي، والذي يختلف بدوره عن احتمال

مدعوم بتقاطع منهجيات مستقلة. القانون التنبؤي
يعترف بهذا التدرج، ويربط القوة القانونية للواجب

الاستباقي بقوة الدليل التنبؤي.



الخطوة الثانية هي ربط الاحتمال بحجم الضرر المتوقع.
معادلة بسيطة لكنها جوهرية: كلما زاد حجم الضرر

المتوقع، قلت نسبة الاحتمال المطلوبة لتأسيس
واجب وقائي. خطر انهيار سد قد يبرر تدخلا استباقيا

عند احتمال ثلاثين بالمئة، بينما خطر ضرر مالي
محدود قد يتطلب احتمالا يتجاوز تسعين بالمئة. هذه

المعادلة لا تعني التضحية بالدقة، بل تعني توزيع
الموارد الوقائية بشكل عقلاني يتناسب مع خطورة

التهديد.

الخطوة الثالثة هي إدخال عامل قابلية المنع. لا ينشأ
الواجب الاستباقي فقط عندما يكون الخطر محتملا

وجسيما، بل أيضا عندما يكون التدخل ممكنا وفعالا. إذا
كان الضرر متوقعا لكن لا توجد وسيلة معقولة لمنعه،

فإن الإعلان عن الخطر دون قدرة على الفعل يولد قلقا
دون فائدة. القانون التنبؤي يربط بين التنبؤ والقدرة

على الاستجابة، فلا يفرض واجبا مستحيلا.



الخطوة الرابعة هي التدرج في التدخلات. ليس كل
واجب استباقي يعني تدخلا قسريا أو عقابيا. يمكن أن

يبدأ الواجب بإلزام المراقب بنشر التحذير، ثم بإلزامه
بتحديث بروتوكولات السلامة، ثم بتعليق نشاط عالي

الخطورة مؤقتا، وصولا في الحالات الاستثنائية إلى
تدخل قضائي وقائي ضيق النطاق. هذا التدرج يضمن

تناسب الإجراء مع درجة اليقين وحجم الخطر.

دور القاضي في تقييم الأدلة التنبؤية

في النظام التقليدي، دور القاضي في تقييم الأدلة
يركز على الماضي: ما الذي حدث، من فعله، وكيف

يثبت. في النظام التنبؤي، يمتد دور القاضي ليشمل
تقييم المستقبل: ما الذي قد يحدث، ما الذي يدعم
هذا التوقع، وهل التدخل المقترح متناسب وضروري.
هذا لا يحول القاضي إلى خبير إحصائي، بل يطالبه

بفهم منهجي كاف ليتمكن من ممارسة رقابة واعية
على الأدلة التنبؤية.



لتمكين القاضي من هذا الدور، يقترح هذا الفصل ثلاثة
أدوات إجرائية. الأولى هي تقرير الشفافية الإلزامي:
كل دليل تنبؤي يقدم للمحكمة يجب أن يرفق بوثيقة
موحدة تشرح المنهجية، البيانات، الافتراضات، حدود
الثقة، والخيارات البديلة التي تم استبعادها وسبب

استبعادها. هذه الوثيقة تمكن القاضي من فهم
الأساس المعرفي للدليل دون الحاجة لخلفية تقنية

متقدمة.

الأداة الثانية هي خبير المحكمة المحايد: في القضايا
المعقدة التي تعتمد على نماذج تنبؤية، يحق للقاضي
تعيين خبير مستقل تابع للمحكمة، لا يمثل أي طرف،

مهمته مراجعة النموذج، اختبار افتراضاته، وتقديم تقرير
محايد عن قوته العلمية وحدوده. هذا الخبير لا يحل

محل القاضي، بل يمده بتحليل فني موضوعي
يساعده في ممارسة سلطته التقديرية.

الأداة الثالثة هي جلسة الاستماع الفنية: قبل البت



في طلب تدخل استباقي، تعقد المحكمة جلسة
متخصصة يستمع فيها إلى الخبراء من الطرفين،

يناقش المنهجيات، ويختبر الافتراضات. هذه الجلسة
ليست محاكمة على الوقائع، بل نقاش منهجي على
قوة الأدلة التنبؤية. هدفها ليس الوصول ليقين مطلق،

بل تقييم ما إذا كانت درجة الاحتمال المتاحة كافية،
في ضوء حجم الخطر وقابلية المنع، لتأسيس واجب

قانوني وقائي.

الضمانات ضد التعسف في استخدام الأدلة التنبؤية

أي توسيع لدائرة الأدلة المقبولة يحمل خطر التعسف
إذا لم يرافقه ضمانات صارمة. النظرية التنبؤية تدمج

أربعة دروع حماية في صميمها.

الدرع الأول: حظر التجريم على أساس الاحتمال
المجرد. لا يجوز أبدا استخدام الأدلة التنبؤية لتجريم

شخص أو مجموعة على أساس هويتهم، انتمائهم، أو
سلوكهم الإحصائي العام. التنبؤ يجب أن يرتبط دائما



بسلوك محدد، سياق معين، ومؤشرات موضوعية قابلة
للتحقق.

الدرع الثاني: مبدأ التناسب الصارم. أي تدخل
استباقي يجب أن يكون متناسبا مع درجة الاحتمال،

حجم الضرر المتوقع، وقابلية المنع. لا يجوز اتخاذ إجراء
أشد من اللازم، ولا يجوز تمديد التدخل دون مراجعة

دورية.

الدرع الثالث: الحق في الطعن الفوري. أي شخص أو
جهة تتأثر بقرار استباقي مبني على أدلة تنبؤية يجب

أن يحق له الطعن الفوري في هذا القرار، الحصول
على نسخة من الأدلة التي استند إليها، والاستعانة

بخبير مستقل لتفنيد هذه الأدلة.

الدرع الرابع: المراجعة القضائية الدورية. التدخلات
الاستباقية لا تكون دائمة بحكم الواقع. يجب أن تحدد

بفترة زمنية قصوى، تتجدد فقط بعد مراجعة قضائية



جديدة تؤكد استمرار وجود المؤشرات وتبرير استمرار
التدخل.

خاتمة الفصل: نحو إبستمولوجيا قانونية مرنة ومسؤولة

ما قدمناه في هذا الفصل ليس تنازلا عن معايير الإثبات
الراسخة، بل تطويرا لها لتناسب طبيعة المخاطر

المعاصرة. اليقين المطلق في الشؤون الإنسانية هدف
نبيل، لكن التمسك به كشرط وحيد للتدخل القانوني
في وجه مخاطر نظامية قابلة للتنبؤ قد يحول القانون

من أداة حماية إلى شاهد صامت على الكارثة.
الإبستمولوجيا القانونية للتنبؤ التي نقترحها لا تستبدل

اليقين بالاحتمال، بل تبني مسارا منهجيا لتحويل
الاحتمال المدعوم، المراجع، والمعلن إلى معيار قانوني

مقبول، شريطة ربطه بضمانات إجرائية صارمة تحمي
من التعسف.

هذا المسار لا يلغي دور القاضي، بل يثقله بمسؤولية
جديدة: مسؤولية فهم حدود المعرفة، وزن الأدلة غير



التقليدية، واتخاذ قرارات وقائية متوازنة في ظل عدم
اليقين. وهو لا يلغي حقوق الأفراد، بل يحميها من

خلال منع الكوارث التي تدفع المجتمعات لتعليق هذه
الحقوق في أوقات الذعر. القانون التنبؤي ليس سحرا

يمنع كل أذى، لكنه نظام يزيد فرص المنع، ويقلل حجم
الكوارث، ويحفظ كرامة الإنسان حتى في مواجهة

المجهول.

في الفصل التالي، سننتقل من الإطار المعرفي إلى
إعادة هندسة مفهومي الضرر والسببية في ضوء

الأنظمة المعقدة، لنؤسس لركن مادي جديد
للمسؤولية الاستباقية.

الفصل الثاني: من الضرر الواقع إلى المسار الاحتمالي

مقدمة الفصل

بعد أن أسسنا في الفصل الأول الإبستمولوجيا



القانونية للتنبؤ، وأثبتنا أن الاحتمال الإحصائي المدعوم
منهجيا يمكن أن يرتقي إلى معيار قانوني مقبول،

ننتقل الآن إلى الركن المادي للنظرية: إعادة هندسة
مفهوم الضرر ذاته. لطالما ارتبطت المسؤولية القانونية،

مدنيا وجنائيا، بحدوث ضرر واقعي ملموس. لكن هذا
التعريف لم يعد كافيا في عصر تتراكم فيه المؤشرات،

وتتشابك فيه الأنظمة، وتصبح فيه الكوارث نتيجة
مسارات تراكمية قابلة للرصد قبل انفجارها. يطرح هذا

الفصل نظرية المسار الاحتمالي للضرر، والتي تحول
التركيز من لحظة وقوع الأذى إلى مرحلة تراكم

المؤشرات التي تقود حتما أو شبه حتما إليه. سنبيّن
كيف أن انتظار الضرر ليكتمل لم يعد حكمة قانونية، بل
إهمالا مؤسسيا، وسنقدم إطارا جديدا يربط بين درجة
الاحتمال، حجم الأذى المتوقع، وقابلية المنع، لتحديد

اللحظة القانونية الدقيقة التي ينشأ فيها الواجب
الاستباقي.

إعادة تعريف الضرر القانوني: من الثبات إلى
الديناميكية



يعرف الفقه التقليدي الضرر بأنه انحراف واقعي عن
الوضع القانوني الطبيعي، سواء كان ماديا أو معنويا أو

اقتصاديا. هذا التعريف يفترض ثنائية واضحة: وضع
سليم، ثم وضع معطوب، والمسؤولية تبدأ عند نقطة

العبور. لكن الواقع المعاصر يظهر أن الضرر ليس لحظة،
بل عملية. الأنظمة المالية لا تنهار فجأة، بل تتراكم

فيها الهشاشات لسنوات. الكوارث البيئية لا تحدث بين
ليلة وضحاها، بل هي نتيجة استنزاف تدريجي يتجاوز

نقاط التحمل الطبيعية. الأوبئة لا تظهر من فراغ، بل
هي تتابع لإشارات وبائية واجتماعية مهملة. في ضوء
هذا الواقع، نقترح تعريفا جديدا للضرر القانوني يشمل
حالتين. الحالة الأولى هي الضرر الواقع، وهو ما يعرفه
الفقه التقليدي. الحالة الثانية هي المسار الاحتمالي

المؤدي إلى ضرر جسيم، والذي يتوفر عندما تتجاوز
مجموعة من المؤشرات الموضوعية والمتداخلة عتبة

خطر مثبتة منهجيا، ويكون التدخل الوقائي ممكنا
وفعالا قبل تحول المسار إلى واقع. هذا التعريف لا

يلغي مبدأ عدم العقاب على الاحتمال، بل يميز بوضوح
بين الاحتمال المجرد والمسار المدعوم بأدلة تراكمية

قابلة للقياس والمراجعة.



أخطاء الماضي: كوارث كانت قابلة للتنبؤ وقانونيا مهملة

التاريخ القضائي والتنظيمي حافل بأمثلة حيث كانت
المؤشرات واضحة، والتحذيرات العلمية متكررة، لكن

الإطار القانوني التقليدي منع أي تدخل وقائي لأن
الضرر لم يقع بعد. أزمة الرهن العقاري لم تكن مفاجأة.

كانت نماذج التنبؤ المالي، وتقارير المراجعين
المستقلين، وإشارات السوق تشير إلى تراكم مخاطر

نظامية، لكن الإطار القانوني لم يعترف بواجب
استباقي على المؤسسات الرقابية أو المالية لتعديل

المسار قبل الانهيار. كارثة المحطة النووية سبقتها
تحذيرات فنية متعددة حول مخاطر الفيضانات على

المولدات الاحتياطية، لكن الإجراءات الوقائية تأخرت لأن
القانون لم يلزم المشغل باتخاذ إجراء جذري قبل وقوع

الكارثة الفعلية. جائحة كوفيد تسعة عشر كشفت كيف
أن أنظمة الإنذار الوبائي العالمية رصدت مؤشرات
مبكرة، لكن آليات التدخل القانونية اقتصرت على

المراقبة والإبلاغ، دون تفعيل واجبات وقائية ملزمة
على المستويات الوطنية والدولية. هذه الأمثلة ليست
نقدا للسياسات فحسب، بل كشف لنقص هيكلي في



الفقه القانوني: غياب مفهوم الضرر كعملية تراكمية
قابلة للتنظيم قانونيا قبل اكتمالها.

المعادلة التنبؤية الجديدة: ربط الاحتمال بالحجم
والقابلية للمنع

كيف نحدد قانونيا متى يتحول المسار الاحتمالي إلى
واجب استباقي ملزم؟ لا يمكن الاعتماد على الحدس

أو التخمين. نقترح معادلة قانونية جديدة تقوم على
ثلاثة متغيرات مترابطة: درجة الاحتمال التنبؤي، حجم
الضرر المتوقع، وقابلية المنع الفعالة. الصيغة القانونية

ليست رياضية بحتة، بل هي إطار موازنة منهجي.
عندما يكون حجم الضرر المتوقع جسيما وغير قابل

للإصلاح، تنخفض نسبة الاحتمال المطلوبة لتأسيس
الواجب الوقائي. العكس صحيح: إذا كان الضرر المتوقع
محدودا وقابلا للتعويض المالي، ترتفع نسبة الاحتمال
المطلوبة. العامل الحاسم الثالث هو قابلية المنع: إذا

كان التدخل ممكنا بتكلفة معقولة وفعالية مثبتة، ينشأ
الواجب فورا. إذا كان التدخل مستحيلا أو غير فعال، لا
ينشأ واجب استباقي حتى لو بلغت نسبة الاحتمال



التسعين بالمئة. هذه المعادلة تحول التنبؤ من تخمين
إلى معيار قانوني قابل للتطبيق القضائي، وتمنع

التوسع العشوائي أو الجمود الخطير.

عتبات الخطر القانونية: كيف نحدد متى ينشأ الواجب

لا تعمل المعادلة في فراغ. تحتاج إلى عتبات قانونية
واضحة تحدد متى ينتقل النظام من مرحلة المراقبة

إلى مرحلة التدخل الملزم. نقترح تصنيفا رباعيا لعتبات
الخطر، قابل للتطبيق في المجالات المدنية والجنائية

مع تعديل النطاق والضمانات. العتبة الأولى: مراقبة
مؤسسية. عندما تبدأ المؤشرات في التجمع دون

تجاوز عتبات حرجة، ينشأ واجب جمع البيانات، تحليل
الاتجاهات، وإصدار تقارير شفافة. العتبة الثانية: تحذير

وإلزام بالإصلاح. عندما تتجاوز المؤشرات عتبة خطر
مثبتة، ينشأ واجب إصدار تحذيرات رسمية، تحديث

بروتوكولات السلامة، أو تعديل الممارسات عالية
الخطورة. العتبة الثالثة: تعليق مؤقت ومراجعة قضائية.
عندما يقترب المسار من نقطة اللاعودة، يجوز للجهة

الرقابية أو القضائية تعليق النشاط مؤقتا، شريطة



مراجعة قضائية سريعة خلال مدة محددة. العتبة
الرابعة: تدخل وقائي استثنائي. في حالات الخطر
الوشيك على الحياة أو الأمن العام، مع استحالة
الانتظار، يجوز تدخل قضائي ضيق النطاق، خاضع

لمراجعة فورية وضمانات طعن كاملة. هذا التصنيف
يضمن التدرج، يمنع القفز إلى الإجراءات الأشد، ويحفظ

التوازن بين الحماية والحرية.

التطبيقات العملية في المسؤولية المدنية والجنائية

في المسؤولية المدنية، يطبق هذا الإطار على
مصممين ومشغلي الأنظمة المعقدة. مصنع كيميائي

تظهر مؤشرات تآكل في صمامات الأمان، مع تقارير
صيانة تتجاهل التوصيات الفنية. في النظام التقليدي،

لا مسؤولية حتى يحدث التسرب. في النظام التنبؤي،
عند تجاوز العتبة الثانية، ينشأ واجب إلزامي على

الإدارة بتعليق التشغيل أو إجراء صيانة شاملة، وإهمال
هذا الواجب يترتب عليه مسؤولية مدنية كاملة حتى لو

لم يقع الضرر الفعلي، لأن الإهمال الاستباقي نفسه
يعتبر خطأ قانونيا مستقلا. في القانون الجنائي،



التطبيق أضيق وأشد ضبطا. لا يجوز التجريم على
أساس الاحتمال وحده. لكن إذا توفرت مؤشرات

سلوكية محددة، ومادية، ومترابطة، تدل على مسار
إجرامي وشيك، مع خطر جسيم على حياة أو أمن

عام، واستحالة التدخل التقليدي، يجوز للقاضي إصدار
أمر وقائي محدود الزمن، يخضع لمراجعة كل أربع

وعشرين ساعة، وينتهي تلقائيا إذا لم تتطور الوقائع
إلى مستوى الفعل المكتمل. هذا النموذج يحمي من

التطرف في التجريم الوقائي، ويحفظ مبدأ الشرعية مع
تمكين القضاء من منع الكوارث قبل وقوعها.

الضمانات الإجرائية والدستورية المدمجة

أي توسيع لمفهوم الضرر يحمل خطر التعسف إذا لم
يرافقه ضوابط صارمة. أولا: مبدأ التناسب الديناميكي.

كل إجراء استباقي يجب أن يتناسب مع العتبة
المتجاوزة، ويخضع للمراجعة الدورية، وينتهي تلقائيا إذا

زالت المؤشرات أو انخفضت دون العتبة. ثانيا: حق
المعرفة والطعن الفوري. يجب إبلاغ الجهة المعنية
بالمؤشرات التي استند إليها القرار، وتمكينها من



الاستعانة بخبير مستقل، والطعن خلال مدة مختصرة
أمام جهة قضائية متخصصة. ثالثا: حظر التعميم

الإحصائي. لا يجوز أبدا استخدام نماذج تنبؤية عامة
لتبرير تدخلات فردية. كل قرار استباقي يجب أن يستند

إلى مؤشرات محددة بالزمان والمكان والفاعل، مع
استبعاد أي اعتبار للعرق، الدين، الانتماء السياسي،

أو الخلفية الاجتماعية. رابعا: المساءلة عن سوء
الاستخدام. أي جهة تستخدم الأدلة التنبؤية بشكل

تعسفي، أو تتجاوز العتبات المعتمدة، أو تمدد التدخل
دون مراجعة قضائية، تتحمل مسؤولية كاملة عن

الأضرار الناتجة، وتخضع لعقوبات تأديبية وجنائية حسب
الجسامة. هذه الضمانات ليست إضافات، بل هي

عماد النظرية الذي يحميها من الانزلاق نحو المراقبة
الجماعية أو الاستبداد التقني.

خاتمة الفصل

الانتقال من الضرر الواقع إلى المسار الاحتمالي ليس
انقلابا على مبادئ المسؤولية، بل تطورا ضروريا لها.

القانون الذي ينتظر الكارثة ليبدأ عمله قد يحمي



الشكل، لكنه يفقد الجوهر: حماية الإنسان والمجتمع
من الأذى الذي كان ممكنا منعه. المعادلة التنبؤية

التي قدمناها لا تحل محل اليقين، بل تدير عدم اليقين
بمنهجية مسؤولة. العتبات القانونية لا تمنح سلطة
مطلقة، بل ترسم حدودا واضحة للتدخل المتدرج.
الضمانات الدستورية لا تقيد الحماية، بل تضمن أن
تبقى في خدمة الكرامة الإنسانية، لا في خدمة

الخوف المؤسسي. في الفصل التالي، سننتقل إلى
إشكالية السببية في الأنظمة المعقدة، لنبيّن كيف
يمكن إثبات المسؤولية الاستباقية حتى في غياب

فاعل وحيد، من خلال تحليل التفاعلات الشبكية، نقاط
الاختناق النظامي، وإهمال واجبات المراقبة المتدرجة.

الفصل الثالث: السببية في الأنظمة المعقدة والشبكية

مقدمة الفصل

يظل إثبات الرابطة السببية حجر الزاوية في أي دعوى
مسؤولية، مدنية كانت أو جنائية. فالقانون التقليدي



يطلب رابطة مباشرة، واضحة، وغير متقطعة بين الفعل
الضار والنتيجة المؤذية. لكن هذا النموذج يفترض عالما

بسيطا، حيث كل فعل له فاعل واحد، وكل نتيجة لها
سبب وحيد. الواقع المعاصر يعكس صورة مختلفة

تماما: أنظمة مالية متشابكة، سلاسل توريد عالمية،
بنى تحتية رقمية معتمدة على الذكاء الاصطناعي،
وبيئات صناعية حيث يتقاطع عمل عشرات الكيانات.

في هذه الشبكات، لا يأتي الضرر من فعل منعزل، بل
من تراكم قرارات صغيرة، وإهمال متدرج، وتفاعل غير

متوقع بين مكونات مستقلة. هنا ينكسر النموذج
السببي التقليدي، ويصبح انتظار الفاعل الوحيد

والسبب المباشر عذرا قانونيا للإفلات من المساءلة،
حتى عندما يكون الضرر متوقعا وقابلا للمنع. يطرح هذا

الفصل نظرية السببية النظامية، إطارا جديدا يربط
المسؤولية القانونية بالمساهمة الحاسمة في تشكيل

المسار الاحتمالي للضرر، حتى في غياب الفاعل
المنفرد، مع الحفاظ على معايير الإثبات الرصينة

والضمانات الدستورية.

قصور النموذج السببي التقليدي



يعتمد الفقه الكلاسيكي على معيارين أساسيين
للسببية: معيار السبب المباشر، الذي يبحث عن أقرب

حلقة في سلسلة الوقائع تؤدي إلى الضرر، ومعيار
التكافؤ، الذي يعتبر كل شرط ضروري لحدوث النتيجة

سببا قانونيا. كلا المعيارين صُمما لعالم صناعي
بسيط، حيث تكون الآلة والفاعل والنتيجة في خط

مستقيم. لكنهما يفشلان في تفسير كوارث العصر
الرقمي والبيئي والمالي. عندما ينهار سوق مالي، لا
يمكن عزو الانهيار لقرار متداول واحد، بل لتفاعل معقد

من الرافعة المالية، ونماذج التقييم المعيبة، وضعف
الرقابة، وسلوك القطيع المؤسسي. عندما تتسبب

خوارزمية توصيات في تطرف سلوكي يؤدي لجريمة، لا
يمكن تحميل المسؤولية لمبرمج الخوارزمية وحده، ولا
للمستخدم، ولا للمنصة، بل لنظام كامل من التصميم،
النشر، المراقبة، والاستجابة. القانون الذي يصر على

البحث عن السبب المباشر في هذه البيئات يشبه من
يبحث عن قطعة واحدة مفقودة في صورة فسيفساء

متناثرة، بينما الحل يكمن في فهم كيفية تراكم القطع
لتشكيل المسار الكارثي.



من السببية الخطية إلى السببية النظامية

نقترح الانتقال من نموذج السببية الخطية إلى نموذج
السببية النظامية. في هذا النموذج، لا تُعزل

المسؤولية في نقطة واحدة، بل تُوزع على مراكز
التأثير الحاسمة داخل الشبكة. المعيار الجديد ليس
من فعل الشيء، بل من كان في موقع يتحكم في

نقطة التحول، وأهمل واجب المراقبة أو التصحيح، مما
سمح للمسار الاحتمالي بالاستمرار نحو الضرر. هذا لا
يعني تحميل الجميع المسؤولية بشكل عشوائي، بل

يعني تحليل الشبكة القانونية والوظيفية لتحديد
الجهات التي تملك القدرة التقنية أو المؤسسية على

رصد المؤشرات التحذيرية، والسلطة القانونية أو
العقدية لاتخاذ إجراء وقائي، والإهمال في ممارسة

هذه السلطة عندما بلغت المؤشرات العتبة القانونية.
عندما تتوفر هذه العناصر الثلاثة، تنشأ رابطة سببية

نظامية، حتى لو لم يكن الفعل هو الأقرب زمنيا أو
مكانيا للضرر.



معيار الإسهام الحاسم في المسار

كيف نميز بين مساهمة هامشة لا تثير المسؤولية،
وإسهام حاسم يؤسسها؟ نقترح معيار الإسهام

الحاسم في المسار الاحتمالي. لا يكفي أن يكون
الفعل جزءا من البيئة العامة التي حدث فيها الضرر.

يجب أن يثبت أن الفعل أو الامتناع قد عزز اتجاه
المؤشرات نحو تجاوز العتبة القانونية، وأغلق أو عطل
مسارا بديلا كان من شأنه منع أو تقليل الضرر، وكان

متوقعا أو قابلا للتوقع في ضوء المعايير المهنية أو
التنظيمية السائدة. هذا المعيار يجمع بين البعد

الزمني، البعد الوظيفي، والبعد المعياري. فهو لا يعاقب
على مجرد الوجود في الشبكة، بل يعاقب على تعطيل

صمامات الأمان النظامية عندما كانت المؤشرات
واضحة، والقدرة على التدخل متاحة، والواجب المهني

أو القانوني قائما.

توزيع المسؤولية في الشبكات متعددة الفاعلين

في الأنظمة المعقدة، نادرا ما يتحمل طرف واحد



المسؤولية الكاملة. السببية النظامية تقبل بتوزيع
المسؤولية وفق مبدأ الحصة الوظيفية في الخطر. كل

جهة تتحمل مسؤولية تتناسب مع درجة سيطرتها
على مصدر الخطر أو نقطة المراقبة، ومدى انحراف

سلوكها عن المعايير المهنية أو التنظيمية المتوقعة،
وحجم المساهمة في تسريع المسار الاحتمالي أو

تعطيل آليات المنع. هذا التوزيع لا يعني تضامن المذنب
مع البريء، بل يعني أن كل طرف يحاسب على نطاق

سيطرته وواجبه. المصمم يحاسب على عيوب
التصميم التي أغفلت مؤشرات الخطر المعروفة.
المشغل يحاسب على إهمال الصيانة أو تجاهل

التحذيرات الفنية. الجهة الرقابية تحاسب على فشلها
في تفعيل آليات التدرج التدخل عند تجاوز العتبات.

بهذه الطريقة، يتحول القانون من لعبة البحث عن كبش
فداء إلى نظام للمساءلة الوظيفية الدقيقة.

أدلة الإثبات في السببية الشبكية

إثبات السببية النظامية يتطلب أدوات إثبات تتجاوز
الشهادات الفردية والخبرات التقليدية. يعتمد على



ثلاثة مسارات متكاملة. أولا، تحليل السجل الرقمي
والبياني: تتبع تدفقات البيانات، قرارات التشغيل،
سجلات الصيانة، واتصالات المراقبة الداخلية. هذا

السجل يكشف ليس فقط ما حدث، بل ما كان يمكن
معرفته، ومتى، ومن كان مسؤولا عن الاستجابة. ثانيا،
نمذجة المسار البديل: استخدام محاكاة معتمدة علميا

لإثبات أن تدخلا وقائيا معقولا في نقطة زمنية محددة
كان من شأنه تغيير المسار أو تقليل حجم الضرر

بشكل جوهري. إذا أثبتت النمذجة أن الامتناع عن
التدخل هو ما حول الاحتمال إلى واقع، تتأسس
الرابطة السببية النظامية. ثالثا، مقارنة المعايير

المهنية: إثبات أن السلوك الفعلي انحرف بشكل واضح
عن ممارسات مماثلة في قطاعات أخرى، أو عن

توصيات هيئات اعتماد دولية، مما يؤكد أن الضرر لم
يكن قدرا محتوما، بل نتيجة خيارات مؤسسية متعاقبة.

هذه الأدلة لا تحل محل القاضي، بل تمده بخريطة
وظيفية توضح أين انكسرت حلقات المنع، ومن كان في

موقع يتحمل المسؤولية عن هذا الانكسار.

الضمانات القانونية ضد التوسع في المسؤولية



الخوف الرئيسي من السببية النظامية هو تحميل
الجميع المسؤولية، أو معاقبة الأطراف الضعيفة في

الشبكة نيابة عن الأقوى. لتجنب هذا، تدمج النظرية
أربعة ضوابط صارمة. الضابط الأول: مبدأ التخصص

الوظيفي. لا تحاسب جهة إلا على ما يدخل في نطاق
سيطرتها الفعلية أو التعاقدية. لا يمكن تحميل مطور

خوارزمية مسؤولية قرار تشغيلي اتخذته إدارة
مستقلة، إلا إذا كان التصميم يفتقر عمدا لآليات

المراقبة المطلوبة قانونا. الضابط الثاني: عبء الإثبات
المتدرج. يبدأ عبء الإثبات على المدعي أو النيابة في

إثبات وجود المسار الاحتمالي، تجاوز العتبة، وموقع
التحكم للجهة المستهدفة. فقط عند إثبات هذه

العناصر، ينتقل عبء التفسير إلى الجهة المعنية لبيان
أنها اتخذت إجراءات وقائية معقولة، أو أن الضرر كان

ناتجا عن عامل خارجي غير متوقع وغير قابل
للسيطرة. الضابط الثالث: استثناء القوة القاهرة

النظامية الحقيقية. إذا أثبتت الجهة أن الضرر نتج عن
تفاعل غير متوقع تماما بين أنظمة مستقلة، لا يربطها

أي رابط وظيفي أو عقدي، وأن معايير الصناعة السائدة
لم تكن تتوقعه، تسقط المسؤولية الاستباقية. هذا



يحمي من تحميل الأطراف مسؤولية كوارث خارجة عن
أي سيطرة إنسانية أو مؤسسية معقولة. الضابط

الرابع: المراجعة القضائية للخرائط السببية. أي حكم
يعتمد على السببية النظامية يجب أن يرفق بخريطة
سببية واضحة، تبين نقاط التأثير، درجات المسؤولية،

والأدلة الداعمة. هذه الخريطة تخضع لمراجعة
استئنافية متخصصة، تضمن أن التوزيع لم يكن

تعسفيا، وأن كل طرف حوسب على ما يستحقه فقط.

خاتمة الفصل

السببية في العصر الشبكي لم تعد خطا مستقيما، بل
شبكة من القرارات، الإهمالات، والفرص الضائعة. نظرية

السببية النظامية لا تلغي مبدأ الرابطة السببية، بل
تنقذه من الانهيار أمام تعقيد الواقع. هي تحول القانون

من باحث عن فاعل وحيد إلى محلل دقيق لوظائف
التحكم في الشبكة، وتحول المسؤولية من عقاب

على النتيجة إلى مساءلة عن تعطيل آليات المنع. هذا
لا يوسع دائرة التجريم أو التعويض عشوائيا، بل يضيقها

حول من يملك القدرة، الواجب، والموقع المؤسسي



لمنع الضرر، ثم يتصرف بلامبالاة. في الفصل التالي،
سننتقل من الإطار النظري للسببية إلى التطبيق
العملي في المسؤولية المدنية، لنؤسس لواجب

العناية الاستباقي كالتزام مستقل، ونحدد معاييره،
حدوده، وآليات إنفاذه القضائي.

الفصل الرابع: واجب العناية الاستباقي في المسؤولية
المدنية

مقدمة الفصل

بعد أن أعادنا هندسة مفهوم الضرر من حدث واقع إلى
مسار احتمالي، وأثبتنا أن السببية في الأنظمة

المعقدة لا تكمن في فعل منفرد بل في إهمال وظائف
التحكم الشبكية، ننتقل الآن إلى الركن العملي الذي
يترجم هذه النظرية إلى التزامات مدنية قابلة للإنفاذ:
واجب العناية الاستباقي. لطالما ارتبطت المسؤولية

المدنية بوقوع ضرر فعلي يترتب عليه تعويض. لكن هذا
النموذج يعكس منطقا رجعيا يكتفي بجبر الضرر بعد



فوات الأوان، بينما يتجاهل الواجب الأصيل لمنع وقوعه
من الأساس. يطرح هذا الفصل نظرية الالتزام الوقائي
المستقل، والتي تؤسس لواجب عناية استباقي يلزم

مصممي الأنظمة، ومشغلي البنى التحتية، ومدراء
المؤسسات باتخاذ إجراءات معقولة عندما تتجاوز

المؤشرات التنبؤية عتبات خطر مثبتة، حتى قبل تحول
المسار الاحتمالي إلى ضرر واقعي. سنبيّن كيف
يتحول هذا الواجب من مبدأ أخلاقي أو إداري إلى

التزام قانوني مستقل، ونحدد معاييره العملية، حدوده
الزمنية والموضوعية، وآليات إنفاذه القضائي دون

المساس بمبدأ التناسب أو إثقال كاهل المشغلين
بمتطلبات مستحيلة.

من التعويض إلى المنع: إعادة صياغة الغاية من
المسؤولية المدنية

يستند الفقه المدني التقليدي إلى فكرة أن الغاية
الأساسية من المسؤولية المدنية هي جبر الضرر

وإعادة التوازن المالي أو المعنوي للمتضرر. هذه الغاية
نبيلة، لكنها تفترض أن الضرر قد وقع بالفعل، وأن كل ما



يمكن فعله هو التعويض. في عصر المخاطر النظامية،
حيث يمكن التنبؤ بالانهيارات المالية، الكوارث

الصناعية، أو فشل الأنظمة الرقمية بنسب دقة عالية،
يصبح الانتظار حتى وقوع الضرر إهمالا مؤسسيا مقننا.

المسؤولية المدنية المعاصرة يجب أن تتطور لتصبح
نظاما للوقاية بقدر ما هي نظاما للجبر. واجب العناية

الاستباقي لا يلغي التعويض، بل يسبقه زمنيا ومعياريا.
هو التزام قانوني مستقل ينشأ عند توفر مؤشرات

تنبؤية موثوقة، ويتطلب اتخاذ إجراءات وقائية معقولة
لمنع تحول الاحتمال إلى واقع. الإخلال بهذا الواجب

يترتب عليه مسؤولية مدنية كاملة، حتى لو لم يتحقق
الضرر الفعلي، لأن الخطأ هنا لم يكن في التسبب
بالضرر، بل في تعطيل آليات المنع الواجب تفعيلها

قانونا ومهنيا.

معيار التوقع الوقائي المعقول: أساس الالتزام الجديد

كيف نحدد ما هو مطلوب من المشغل أو المصمم في
ظل عدم اليقين التنبؤي؟ لا يمكن تحميله مسؤولية

منع كل خطر محتمل، فهذا مستحيل تقنيا واقتصاديا.



نقترح معيارا جديدا نسميه معيار التوقع الوقائي
المعقول، الذي يجمع بين ثلاثة عناصر مترابطة. العنصر

الأول هو التوقع المهني الموضوعي: ما كان ينبغي
للمختص في نفس القطاع، بنفس مستوى المعرفة

والتقنية المتاحة وقت التنبؤ، أن يتوقعه ويتصرف حياله.
هذا المعيار ديناميكي، يتطور مع تقدم العلوم، تحديث

المعايير الصناعية، وتراكم الدروس من الحوادث
السابقة. العنصر الثاني هو تناسب التكلفة مع حجم

الخطر المتوقع: لا يفرض الواجب استثمارات وقائية
تفوق بشكل فادح قيمة الضرر المتوقع أو القدرة المالية

للجهة، إلا إذا كان الخطر يمس السلامة العامة أو
حقوقا أساسية غير قابلة للتعويض المالي. العنصر

الثالث هو قابلية التنفيذ الفعلي: يجب أن تكون
الإجراءات الوقائية متاحة تقنيا، قابلة للتطبيق زمنيا،
وغير معطلة بشكل كلي للنشاط المشروع. عندما

تجتمع هذه العناصر، ينشأ واجب عناية استباقي ملزم
قانونا.

التطبيقات العملية في القطاعات الحيوية



يطبق هذا الواجب بشكل متدرج ومتمايز حسب طبيعة
القطاع وحجم المخاطر النظامية. في تصميم وتطوير
الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ينشأ الواجب

على المطورين ومشغلي المنصات عند اكتشاف
مؤشرات على تحيز منهجي، ثغرات أمنية حرجة، أو
أنماط استخدام خطيرة متوقعة. الإجراء الوقائي قد

يشمل تحديث الخوارزمية، إصدار تحذيرات
للمستخدمين، تعليق ميزة عالية الخطورة مؤقتا، أو

تفعيل آليات مراقبة بشرية. إهمال هذه الإجراءات رغم
توفر المؤشرات التنبؤية يعتبر خطأ مدنيا مستقلا يترتب

عليه مسؤولية عن الأضرار المحتملة أو الفعلية. في
البنى التحتية الصناعية والبيئية، يلتزم المشغلون

بمراقبة مؤشرات التآكل، الضغوط التشغيلية، والتأثيرات
البيئية التراكمية. عند تجاوز العتبات القانونية، ينشأ

واجب إجراء صيانة استباقية، تحديث بروتوكولات
الطوارئ، أو تعليق التشغيل جزئيا. إهمال هذا الواجب
لا ينتظر انفجار الأنبوب أو تسرب المواد السامة ليثبت

المسؤولية، بل يثبت بمجرد الإثبات أن المؤشرات كانت
واضحة، والإجراء الوقائي ممكن ومعقول، ولم يُتخذ.

في المنتجات المالية المعقدة، يلتزم المصدرون
والموزعون بمراقبة مؤشرات الهشاشة، الرافعة المالية



الزائدة، أو تركيز المخاطر في فئات مستهدفة ضعيفة
الحماية. الواجب الوقائي هنا يشمل تحديث نماذج
التقييم، الإفصاح الشفاف عن المخاطر النظامية، أو
تعديل شروط المنتج قبل تفاقم المسار الاحتمالي.

الإخلال به يترتب عليه مسؤولية تعويضية عن الخسائر
المتوقعة أو الفعلية، حتى لو لم يكن هناك غش أو

قصد مباشر.

حدود المسؤولية والإعفاءات المشروعة

لا يعني إنشاء واجب العناية الاستباقي تحميل
المشغلين مسؤولية مطلقة أو جعلهم ضامنين لكل

خطر مستقبلي. النظرية تدمج حدودا واضحة وإعفاءات
مشروعة تحفظ التوازن بين الحماية والجدوى

الاقتصادية. أولا، استحالة التنفيذ التقني أو العلمي:
إذا أثبتت الجهة أن الإجراء الوقائي المطلوب لم يكن

متاحا تقنيا وقت ظهور المؤشرات، أو أن المعرفة
العلمية السائدة لم تكن تتنبأ بالمسار الدقيق للضرر،

تسقط المسؤولية الاستباقية. ثانيا، التناسب
الاقتصادي الصارم: إذا كانت تكلفة التدخل الوقائي



تفوق بشكل فادح وغير معقول حجم الضرر المتوقع، ولا
يمس ضررا غير قابل للتعويض، فإن الواجب يقتصر على

الإفصاح والتحذير. ثالثا، تدخل طرف ثالث خارج عن
السيطرة المعقولة: إذا كان المسار الاحتمالي قد تحول

إلى ضرر فعلي بسبب فعل متعمد أو إهمال جسيم
من طرف ثالث لم يكن في وسع الجهة توقعه أو منعه

رغم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المعقولة، تنتقل
المسؤولية إلى ذلك الطرف. رابعا، الامتثال للمعايير

التنظيمية المحدثة: إذا التزمت الجهة بالمعايير الوقائية
المعتمدة رسميا من الهيئات الرقابية المختصة،

وطبقتها بحسن نية، فإن ذلك يُعد قرينة قوية على
الوفاء بواجب العناية الاستباقي، ما لم يثبت وجود

قصور جوهري في تلك المعايير نفسها أو تجاهل واضح
لمؤشرات خطر إضافية كانت متاحة للجهة.

الإنفاذ القضائي وآليات الإثبات

كيف يثبت المتضرر أو الجهة الرقابية الإخلال بواجب
العناية الاستباقي؟ العبء الإثباتي هنا مختلف عن

الدعاوى التقليدية. لا يحتاج المدعي إلى إثبات وقوع



ضرر فعلي أولا، بل يثبت ثلاثة عناصر: أولها، وجود
مؤشرات تنبؤية موثوقة تجاوزت العتبة القانونية أو

المهنية المعتمدة وقت اتخاذ القرار أو الامتناع عنه.
ثانيها، توفر إجراء وقائي معقول تقنيا واقتصاديا كان من

الممكن اتخاذه في ذلك الوقت. ثالثها، امتناع الجهة
عن اتخاذ هذا الإجراء أو تأخيره بشكل غير مبرر، مما
سمح للمسار الاحتمالي بالاستمرار. عند إثبات هذه
العناصر، تنتقل قرينة الخطأ إلى الجهة المعنية، التي

يجب أن تثبت إما أنها اتخذت إجراءات وقائية معادلة، أو
أن الإجراء المطلوب كان مستحيلا أو غير متناسب، أو

أن المسار تحول بسبب عامل خارجي غير متوقع.
تقبل المحاكم في هذا الإطار أدلة تنبؤية مثل تقارير

المراقبة الداخلية، سجلات الصيانة المتأخرة، تحليلات
المخاطر النظامية، ومحاكاة المسارات البديلة، شريطة
استيفائها لمعايير الشفافية والقابلية للمراجعة. يجوز

للقاضي أيضا إصدار أوامر وقائية مؤقتة تلزم الجهة
باتخاذ إجراءات فورية، مع ضمانات طعن سريعة

ومراجعة دورية لتجنب التعسف أو الشلل المؤسسي.

خاتمة الفصل



واجب العناية الاستباقي ليس ابتكارا نظريا مجردا، بل
هو استجابة قانونية ضرورية لعصر تتراكم فيه المخاطر
قبل أن تنفجر. هو يحول المسؤولية المدنية من نظام

تعويض يعالج الآثار إلى نظام وقاية يعالج الأسباب، دون
التخلي عن معايير المعقولية، التناسب، والعدالة

التعاقدية. هذا الواجب لا يثقل كاهل المشغلين، بل
يوجه استثماراتهم نحو المنع الذكي، ويحميهم من

كوارث قد تدمر سمعتهم ومواردهم بشكل لا يعوض.
هو أيضا يحمي الأفراد والمجتمع من تحول الأخطاء

القابلة للتصحيح إلى كوارث لا رجعة فيها. في الفصل
التالي، سننتقل إلى الجانب الأكثر حساسية وتأثيرا:

التدخل الوقائي في القانون الجنائي، حيث نطرح
نموذجا ضيقا ومقيدا يمنع الجرائم قبل وقوعها دون
المساس بمبدأ الشرعية، قرينة البراءة، أو الحريات

الأساسية، مع ضمانات قضائية صارمة تحول دون
الانزلاق نحو التجريم الوقائي العشوائي.

الفصل الخامس: التدخل الوقائي في القانون الجنائي
والضمانات الدستورية



مقدمة الفصل

بعد أن أسسنا في الفصول السابقة الإطار
الإبستمولوجي للتنبؤ، وأعدنا هندسة مفهومي الضرر

والسببية، وصغنا واجب العناية الاستباقي في
المسؤولية المدنية، نصل الآن إلى المحور الأكثر

حساسية وتعقيدا في النظرية: التدخل الوقائي في
القانون الجنائي. لطالما ارتبط الفقه الجنائي الحديث

بخط أحمر غير قابل للمساومة: لا عقاب دون فعل
مكتمل أو شروع جدي، ولا تجريم على النوايا أو

الاحتمالات المجردة. هذه الحدود ليست مجرد تقاليد
فقهية، بل هي دروع دستورية تحمي الإنسان من

تعسف السلطة، وتحفظ مبدأ الشرعية، وقرينة البراءة،
وحرية الفكر والسلوك المشروع. لكن طبيعة التهديات

المعاصرة، الشبكات الإجرامية غير المرئية، الجرائم
الإلكترونية المنظمة، والهياكل المالية الخادعة التي

تتراكم بصمت قبل انفجارها، فرضت سؤالا مؤرقا: هل
ينتظر القانون وقوع الكارثة ليبدأ عمله، حتى لو كانت

المؤشرات الموضوعية تؤكد مسارها، وكان التدخل



التقليدي مستحيلا دون ضرر لا يمكن تداركه؟ هذا
الفصل لا يطرح نموذجا ديستوبيا يعاقب على ما لم

يقع، ولا يقبل بتجاوز المبادئ الدستورية تحت ذريعة
الأمن. بدلا من ذلك، يصمم إطارا جنائيا استباقيا ضيقا،
مقيدا بشروط متراكمة، وخاضعا لمراجعة قضائية فورية،

يحول التدخل الوقائي من إجراء أمني تعسفي إلى
قرار قضائي استثنائي، مشروط، ومؤقت، يحمي

المجتمع دون التضليل بالكرامة الإنسانية أو سيادة
القانون.

المعضلة الدستورية: بين واجب الحماية وحصانة البراءة

تتصادم في هذا الميدان قيمتان دستوريتان عظيمتان:
واجب الدولة في حماية الحياة والأمن العام، وحق

الفرد في البراءة حتى تثبت إدانته، وفي عدم معاقبته
على أفعال لم ترتكب بعد. الفقه التقليدي يحل هذا
التعارض بربط التدخل الجنائي بحدوث فعل خارجي

ملموس، أو شروع جدي يقترب من التنفيذ. لكن هذا
الحل يفترض عالما حيث الأفعال مرئية، والزمن خطي،

والتهديدات فردية. الواقع المعاصر يعكس بيئة حيث



تتشابك الوقائع، تتأخر العلامات الخارجية، وتتخذ
الشبكات الإجرامية أشكالا غير متزامنة، مما يجعل

مفهوم الشروع التقليدي عاجزا عن استيعاب
المسارات الخطيرة قبل اكتمالها. النظرية التنبؤية لا

تلغي مبدأ الشرعية، بل تعيد صياغة عتبة التدخل من
الزمان إلى الدليل. لا يكفي القرب الزمني من الفعل،

بل يجب توفر تراكم مؤشرات موضوعية، محددة،
ومترابطة، تتجاوز عتبة خطر نظامي مثبتة، وتجعل

الانتظار خيارا غير معقول في ضوء حجم الضرر المتوقع.
هذا التحول لا ينتقص من قرينة البراءة، بل يحميها من
الانهيار الجماعي في أوقات الذعر، حيث تدفع الكوارث
المجتمعات لتعليق الضمانات الدستورية كليا. التدخل
الاستباقي المنضبط هو صمام أمان يمنع الوصول إلى

نقطة اللاعودة.

الشروط الثلاث للتدخل الجنائي الاستباقي المشروع

لا يجوز أي تدخل جنائي وقائي إلا بتوفر ثلاثة شروط
متراكمة. الشرط الأول: مؤشرات سلوكية وموضوعية

محددة ومترابطة. لا تكفي الشكوك العامة، أو التقارير



الاستخباراتية غير الموثقة، أو الأنماط الإحصائية
المجردة. يجب أن تكون المؤشرات قابلة للرصد،

مؤرخة، مرتبطة بسلوكيات أو وقائع مادية محددة،
ومترابطة منطقيا بحيث تشكل مسارا متجها نحو

جريمة جسيمة. الشرط الثاني: خطر وشيك وجسيم
على حياة أو أمن عام أو بنية تحتية حيوية. لا يبرر

التدخل جرائم مالية عادية، أو مخالفات إدارية، أو أضرار
قابلة للتعويض الكامل. العتبة هنا مقصورة على الجرائم

التي يترتب على وقوعها ضرر غير قابل للإصلاح، أو
انهيار نظامي يؤثر على حقوق أساسية للجماعة.

الشرط الثالث: استحالة الانتظار أو استخدام التدخلات
التقليدية دون ضرر لا يمكن تداركه. يجب إثبات أن

المراقبة، أو التحذير، أو الإجراءات الإدارية الرقابية، غير
كافية أو ستتسبب في تفاقم الخطر، وأن التأخير
سيفقد الفرصة الوحيدة الفعالة للمنع. فقط عند

اجتماع هذه الشروط الثلاثة، وبتقرير قضائي مسبب،
يجوز تفعيل الآلية الوقائية.

نموذج الأمر الوقائي المحدود الزمن: بديل عن العقاب
قبل الفعل



التدخل في هذا النموذج ليس عقوبة، ولا إدانة، ولا
تسجيلا في السجل الجنائي. هو أمر وقائي قضائي

محدود الزمن، ضيق النطاق، وقابل للمراجعة الفورية.
يصدره قاض مختص بعد جلسة استماع عاجلة، ويحدد

بدقة الإجراء المسموح به، مدته القصوى، وشروط
إنهائه التلقائي. قد يشمل هذا الأمر تقييدا مؤقتا

لنشاط محدد عالي الخطورة، أو إلزاما بالإفصاح عن
تحركات مالية معينة، أو تعليق وصول مؤقت إلى أنظمة

حساسة، أو وضع الشخص أو الكيان تحت مراقبة
مكثفة خاضعة لإشراف قضائي. المدة لا تتجاوز ثلاثين

يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بعد مراجعة قضائية
جديدة تثبت استمرار توفر الشروط. بمجرد انقضاء

المدة دون تطور الوقائع إلى مستوى الفعل المكتمل أو
الشروع الجدي، يسري الأمر تلقائيا، وتمحى جميع

الآثار الإجرائية المرتبطة به، ولا يجوز الاستناد إليه في
أي إجراء جنائي لاحق إلا كدليل ظرفي ضمن سياق

أوسع، وبضمانات طعن كاملة. هذا النموذج يفصل
بوضوح بين المنع الوقائي والعقاب الجنائي، ويحفظ

مبدأ البراءة كحالة افتراضية دائمة حتى إثبات الفعل.



الحظر المطلق للتجريم الإحصائي والملفي

أي نموذج وقائي يحمل في طياته خطر الانزلاق نحو
المراقبة الجماعية أو التجريم على أساس الهوية، إذا

لم يدمج حصانة دستورية صريحة. النظرية تفرض حظرا
مطلقا وغير قابل للاستثناء على استخدام البيانات

الديموغرافية، العرقية، الدينية، الجغرافية، أو الانتماءات
السياسية والاجتماعية كأساس للتدخل الوقائي.

النماذج الإحصائية التي تربط بين فئات سكانية عامة
واحتمالات إجرامية أعلى، مهما بلغت دقتها الرياضية،

لا تقبل كدليل في أي إجراء وقائي فردي. السبب
قانوني وأخلاقي: الاحتمال الجماعي لا ينشئ

مسؤولية فردية، واستخدامه يكرس التمييز الهيكلي
تحت غطاء الحياد الرياضي. كل أمر وقائي يجب أن

يستند إلى مؤشرات سلوكية ومادية محددة بالفاعل،
بالزمان، وبالسياق، مع استبعاد أي عامل وكيل أو
تعميم غير مباشر. أي قرار ينتهك هذا الحظر يعتبر

باطلا دستوريا، ويترتب عليه تعويض إلزامي، ومساءلة
تأديبية وجنائية لمتخذه.



الضمانات الإجرائية المدمجة في صميم التدخل

لا تقوم شرعية النموذج على الشروط الموضوعية
وحدها، بل على شبكة إجرائية محكمة تحمي من

التعسف، وتضمن المساءلة، وتحفظ حق الدفاع. أولا،
المراجعة القضائية الفورية. لا يجوز تنفيذ أي أمر وقائي

دون إذن قضائي مسبب، وفي الحالات الاستثنائية
القصوى التي لا تحتمل التأخير، ينفذ الإجراء فورا لكنه

يسري لمدة أربع وعشرين ساعة فقط، يجب بعدها
عرض الملف على قاض مختص للمصادقة أو الإلغاء.
ثانيا، عبء الإثبات على السلطة. تتحمل النيابة أو

الجهة الرقابية عبء إثبات توفر الشروط الثلاثة بدقة
وشفافية. لا ينتقل العبء إلى المعني بالأمر إلا بعد

إقامة الدليل على وجود المسار التنبؤي الجسيم. ثالثا،
حق الدفاع والاطلاع الكامل. يحق للمتأثر بالأمر الوقائي

الاطلاع على جميع الأدلة التنبؤية، المؤشرات
المستخدمة، عتبات الخطر المعتمدة، وحدود الثقة
الإحصائية. يحق له استدعاء خبير مستقل لتفنيد

النموذج، وتقديم أدلة معاكسة، أو طرح مسارات بديلة
تفسر البيانات دون افتراض خطر إجرامي. رابعا،



التعويض الإلزامي عن الأخطاء. إذا ألغي الأمر الوقائي،
أو ثبت عدم توفر شروطه، أو تجاوزت مدته القانونية،

يستحق المتأثر تعويضا كاملا عن الأضرار المادية
والمعنوية، بغض النظر عن حسن نية الجهة المصدرة.

هذا الضمان يحول التدخل من امتياز أمني إلى
مسؤولية مؤسسية قابلة للمحاسبة. خامسا،

الشفافية المنهجية والإفصاح عن عدم اليقين. يجب أن
يرفق كل طلب وقائي بتقرير فني موحد يشرح منهجية

التنبؤ، مصادر البيانات، الافتراضات، نقاط الضعف،
والبدائل التي تم استبعادها. إخفاء حدود عدم اليقين

أو تضخيم درجة الثقة يعتبر تزويرا للمعرفة القانونية
ويؤدي إلى بطلان الإجراء.

خاتمة الفصل

التدخل الوقائي في القانون الجنائي ليس تنازلا عن
مبادئ العدالة، بل إعادة تأكيد لها في عصر تتعذر فيه
الرؤية التقليدية للخطر. عندما نربطه بشروط متراكمة

صارمة، ونحصره في أوامر محدودة الزمن، ونحظر
التجريم الإحصائي حظرا مطلقا، ونغلفه بضمانات



إجرائية فورية، نحوله من أداة رقابة عشوائية إلى
صمام أمان قضائي مسؤول. هذا النموذج لا يحل محل

المحاكمة العادلة، بل يمنع الظروف التي تدفع
المجتمعات لتعليقها. هو يثبت أن المنع والحرية ليسا
نقيضين، بل ركنين متكاملين لدولة تحمي مواطنيها

دون استعبادهم، وتدير المخاطر دون التضحية بالقيم.
في الفصل التالي، سننتقل إلى الجانب التقني

والإثباتي الأهم: كيف تقبل المحاكم الأدلة التنبؤية، وما
هي المعايير الفنية والقانونية التي تحول النماذج

الرياضية من آراء خبيرة إلى أدلة قابلة للموازنة
القضائية، دون أن يصبح القاضي أسيرا للخوارزمية أو

الرقم؟

الفصل السادس: الأدلة التنبؤية وإجراءات الإثبات
القضائي

مقدمة الفصل

بعد أن أسسنا الإطار الإبستمولوجي للتنبؤ، وأعدنا



صياغة مفهومي الضرر والسببية، وصغنا واجب العناية
الاستباقي والتدخل الجنائي الوقائي، نصل الآن إلى

العمود الفقري العملي للنظرية: الأدلة التنبؤية
وإجراءات الإثبات القضائي. فلا قيمة لأي تنبؤ، مهما
بلغت دقته، إذا عجز النظام القضائي عن استقباله،
وزنه، أو الطعن فيه وفق معايير إجرائية عادلة. يطرح

هذا الفصل إطارا شاملا لقبول الأدلة التنبؤية في
المحاكم، يوازن بين الانفتاح على المعرفة العلمية

الحديثة، والحفاظ على سيادة القاضي، وحق الدفاع،
ومبادئ الإثبات الراسخة. سنبيّن كيف تتحول النماذج
الرياضية والخوارزميات من تقارير خبراء عابرة إلى أدلة

قضائية قابلة للمراجعة، وكيف يظل القاضي سيد
التقييم دون أن يصبح أسيرا للرقم أو الآلة.

طبيعة الأدلة التنبؤية وتمييزها عن الأدلة التقليدية

تختلف الأدلة التنبؤية جوهريا عن الأدلة الرجعية التي
اعتاد القضاء على التعامل معها. الأدلة التقليدية تثبت

ما حدث: بصمة، شهادة، مستند، تقرير خبرة عن وقائع
ماضية. الأدلة التنبؤية لا تثبت وقعا، بل ترسم مسارا



احتماليا مستقبليا بناء على أنماط حاضرة وسابقة.
هذا الفرق ليس تقنيا فحسب، بل إجرائي ودستوري.

القضاء لا يعاقب على المستقبل، بل يحمي منه أو
يمنع تحوله إلى ضرر. لذلك، لا يمكن معاملة الأدلة

التنبؤية كحقيقة قاطعة، بل كقرينة قوية قابلة للدحض،
تخضع لمعايير قبول أشد صرامة. قبولها لا يعني الإيمان

المطلق بالتنبؤ، بل الاعتراف بأن العلم الحديث أصبح
قادرا على تحويل الاحتمال إلى معيار موضوعي،

شريطة أن يخضع لنفس شبكة الضمانات التي تحكم
أي دليل آخر.

معايير القبول القضائي للنماذج التنبؤية

لكي تقبل المحكمة دليلا تنبؤيا، يجب أن يستوفي
خمسة معايير غير قابلة للتفاوض. أولا، الصلاحية

العلمية المعترف بها: يجب أن يعتمد النموذج على
منهجيات خضعت لمراجعة الأقران، أو اعتمدتها هيئات
اعتماد دولية، أو أثبتت فعاليتها في سياقات مماثلة.

ثانيا، الشفافية الكاملة في المنهجية والبيانات: لا
يكفي تقديم النتيجة النهائية. يجب إفشاء مصادر



البيانات، معايير التنظيف، خوارزميات المعالجة،
والافتراضات المضمنة. ثالثا، القابلية لإعادة الاختبار

المستقل: يجب أن يتمكن خبراء محايدون من تطبيق
نفس المنهجية على بيانات مماثلة والوصول إلى نتائج

متقاربة. رابعا، توثيق حدود الثقة ومعدلات الخطأ: أي
نموذج تنبؤي يجب أن يرفق ببيان صريح يحدد نسبة
الثقة الإحصائية، معدل الإيجابيات الكاذبة والسلبيات

الكاذبة، والعوامل التي قد تشوه النتيجة. خامسا،
الصلة المباشرة بالقضية المطروحة: يجب أن يثبت

مقدم الدليل أن النموذج صُمم أو عُدّل ليعكس ظروف
القضية المحددة، وليس مجرد نموذج عام يُطبق

بشكل عشوائي. غياب أي من هذه المعايير يؤدي إلى
استبعاد الدليل تلقائيا.

الشفافية المنهجية وحق الدفاع في الطعن الفني

لا تقوم العدالة التنبؤية على الاحتكار التقني، بل على
المواجهة المنهجية المفتوحة. يحق للدفاع الطعن في

أي دليل تنبؤي عبر ثلاثة مسارات متكاملة. المسار
الأول هو الطعن في جودة البيانات: إثبات أن البيانات



المستخدمة قديمة، غير ممثلة، متحيزة هيكليا، أو
ملوثة بعوامل خارجية. المسار الثاني هو الطعن في

الافتراضات المنطقية: بيان أن النموذج افترض ثبات
ظروف متغيرة، أو تجاهل متغيرات حاسمة، أو بالغ في
وزن عوامل هامشية. المسار الثالث هو تقديم نماذج

بديلة أو تحليلات معاكسة: يحق للدفاع الاستعانة
بخبير مستقل لإعادة تشغيل النموذج ببيانات معدلة،

أو استخدام منهجية إحصائية مختلفة تصل إلى
استنتاج مخالف. هذه الآليات تحول الدليل التنبؤي من

حكم نهائي إلى نقطة نقاش قضائي، حيث يتبارى
الخبراء تحت رقابة القاضي، وتُفحص الفرضيات بمنطق

الاستدلال لا بالتسليم.

دور الخبير المحايد وتوازن القوى الإثباتية

في القضايا المعقدة التي تعتمد على نماذج تنبؤية
متطورة، قد يواجه القاضي والمحلفون فجوة معرفية
يصعب تجاوزها. الحل ليس في تخلي القاضي عن

سلطته التقديرية، بل في تعزيزها بوسيط تقني محايد.
يقترح هذا الفصل إنشاء دور خبير المحكمة المستقل،



الذي يعينه القضاء من سجل معتمد، ولا يمثل أي
طرف، وتتمثل مهمته في مراجعة النموذج التنبؤي،

اختبار افتراضاته، التحقق من شفافيته، وإصدار تقرير
فني موضوعي يشرح نقاط القوة والضعف بلغة قضائية

واضحة. هذا الخبير لا يحل محل القاضي، ولا يحدد
نتيجة الدعوى، بل يزيل الغموض التقني الذي قد يحول

دون ممارسة القاضي لرقابته الواعية. في الوقت
نفسه، يحافظ النظام على توازن القوى الإثباتية بمنح

الدفاع نفس الحق في استدعاء خبير معارض، مما
يضمن أن لا يصبح رأي خبير المحكمة سلطة تقنية

فوق النقد.

توثيق عدم اليقين وحدود الثقة الإحصائية

من أخطر أخطاء استخدام الأدلة التنبؤية في القضاء هو
تقديمها كحقائق مطلقة، أو إخفاء هامش الخطأ الكامن

فيها. النظرية تفرض قاعدة إجرائية صارمة: كل دليل
تنبؤي يجب أن يرفق بوثيقة عدم اليقين الإلزامية. هذه

الوثيقة لا تطلب من الخبير الاعتذار عن علمه، بل
تطلب منه الإفصاح الصادق عن حدود معرفته. يجب أن



توضح نسبة الثقة الإحصائية، السيناريوهات البديلة
التي لم يستبعدها النموذج بشكل قاطع، العوامل

الخارجية غير الخاضعة للرقابة التي قد تغير المسار،
ومدى حساسية النتيجة لتغيرات طفيفة في

المدخلات. إخفاء هذه الحدود، أو تقديم نطاق ثقة
ضيق بشكل مصطنع، يعتبر انتهاجا خطيرا لأمانة

الشهادة الفنية، ويؤدي إلى استبعاد الدليل وقد يترتب
عليه مسؤولية مدنية أو جنائية على مقدمه إذا ثبت

التعمد أو الإهمال الجسيم.

إجراءات الاستماع الفني والبت القضائي المتوازن

لا يمكن البت في الأدلة التنبؤية عبر جلسة عادية
تعتمد على الخطابات الإنشائية أو الشهادات السريعة.

يقترح هذا الفصل إجراء الاستماع الفني المتخصص
كمرحلة إلزامية قبل البت في أي طلب يعتمد على

تنبؤ. تعقد هذه الجلسة بحضور القاضي، أطراف
الدعوى، وخبرائهم المعتمدين. يركز النقاش على

المنهجية، لا على النتيجة. يناقش القضاة والخبراء
افتراضات النموذج، جودة البيانات، حدود الثقة، والبدائل



المنطقية. لا يهدف الاستماع إلى الوصول ليقين
مطلق، بل إلى تقييم ما إذا كانت درجة الاحتمال
المتاحة، في ضوء حجم الخطر وقابلية المنع، تبرر
الإجراء الوقائي المطلوب أو ترفضه. بعد الاستماع،
يصدر القاضي قرارا مسببا يزن فيه الدليل التنبؤي

مقابل الأدلة الأخرى، ويوضح كيف أخذ في الحسبان
حدود عدم اليقين، ولماذا رأى أن الموازنة تميل نحو
التدخل أو الامتناع عنه. هذا القرار خاضع للمراجعة

الاستئنافية، التي تركز على سلامة التقييم الإثباتي لا
على إعادة الحسابات الرياضية.

ضمانات ضد احتكار الحقيقة التقنية

الخوف المشروع من الأدلة التنبؤية هو تحولها إلى أداة
سيطرة في يد من يملك التقنية أو المال، بينما يعجز

الطرف الآخر عن مجاراتها. لمنع هذا، تدمج النظرية
ثلاثة دروع حماية. الدرع الأول: الحق في المساعدة

التقنية الممولة قضائيا. إذا لم يتمكن طرف من
الاستعانة بخبير تنبؤي مستقل لأسباب مادية، تتكفل

المحكمة بتعيين خبير محايد يعمل لصالحه، لضمان



تكافؤ الفرص الإثباتي. الدرع الثاني: حظر النماذج
مغلقة المصدر كدليل وحيد. لا يجوز لأي جهة الاعتماد

على خوارزمية أو نموذج تنبؤي ترفض الإفصاح عن
منهجيته أو بيانات تدريبه بحجة السرية التجارية أو

الأمنية. الشفافية شرط القبول، ولا استثناء منه في
الإجراءات التي تمس الحقوق أو الحريات. الدرع الثالث:

المراجعة القضائية المستمرة لمعايير القبول. تتشكل
لجنة قضائية فنية دورية تراجع معايير قبول الأدلة
التنبؤية، تحدثها مع تقدم العلم، وتصدر توجيهات

للمحاكم حول التعامل مع المنهجيات الناشئة، مما
يمنع التخلف التقني أو التبني الأعمى للاتجاهات غير

المثبتة.

خاتمة الفصل

الأدلة التنبؤية ليست سحرا يقصي دور القاضي، بل
هي مرآة تعكس قدرتنا على إدارة عدم اليقين

بمنهجية مسؤولة. عندما نربطها بمعايير قبول صارمة،
نفتحها للطعن الفني، نعززها بخبراء مستقلين، ونفرض
الإفصاح الكامل عن حدود الثقة، نحولها من خطر تقني



إلى أداة عدالة وقائية. القضاء الذي يخاف من الأرقام
قد يتخلف عن واقع العصر، والقضاء الذي يقدسها قد

يفقد إنسانيته. الطريق الوسط هو قاضٍ واعٍ، يفهم أن
التنبؤ أداة مساعدة لا حكم نهائي، وأن العدالة ليست

في دقة المعادلة، بل في نزاهة الموازنة، وشفافية
النقاش، وحماية الحقوق حتى في ظل الغموض. في

الفصل التالي، سننتقل من الإثبات إلى المؤسسة:
كيف نصمم دوائر قضائية متخصصة، ونؤسس لمحاكم

وقائية مؤقتة، ونضمن سرعة البت دون التضحية
بالعدالة، وفعالية التدخل دون الانزلاق نحو التعسف

المؤسسي؟

الفصل السابع: الضمانات الدستورية وحقوق الإنسان

مقدمة الفصل

بعد أن أسسنا الإطار الإثباتي والفني للأدلة التنبؤية،
وحددنا معايير قبولها وآليات الطعن فيها، نصل إلى

الخط الأحمر الذي لا يجوز لأي تطور قانوني أو تقني



تجاوزه: الضمانات الدستورية وحقوق الإنسان. فالقانون
التنبؤي، مهما بلغت دقته العلمية أو كفاءته الوقائية،
يبقى أداة في يد الدولة، وأي أداة دولة تحمل خطر
الانحراف نحو المراقبة الشاملة، التجريم الوقائي، أو
تقييد الحريات تحت ذريعة المنع. هذا الفصل لا يطرح

حقوق الإنسان كعقبة أمام التطور القانوني، بل
كأساس شرعيته الوحيد. سنبيّن كيف أن النظرية

التنبؤية لا تتعارض مع الدستور، بل تعيد تفعيله في
مواجهة مخاطر العصر، من خلال دمج ضمانات صريحة،

قابلة للإنفاذ، وخاضعة للمراجعة القضائية في صميم
كل إجراء استباقي.

إعادة تفعيل مبدأ التناسب في الزمان التنبؤي

مبدأ التناسب ليس شعارا خطابيا، بل معادلة إجرائية
دقيقة تحكم مشروعية أي تدخل دولة في الحقوق.

في الإطار التنبؤي، يكتسب هذا المبدأ بُعدا زمنيا
جديدا. أي إجراء وقائي يجب أن يجتاز ثلاثة اختبارات
متتالية: الملاءمة هل الإجراء قادرا فعلا على قطع أو
إبطاء المسار الاحتمالي للضرر؟، الضرورة هل يوجد



بديل أقل تقييدا للحقوق يحقق نفس الغاية الوقائية؟،
والتناسب الضيق هل منفعة المنع المتوقعة تفوق

بشكل واضح وقياسي عبء التقييد المفروض على
الفرد أو المؤسسة؟. هنا تكمن القاعدة الذهبية: كلما

انخفضت درجة الاحتمال التنبؤي، ارتفعت عتبة
التناسب المطلوبة. لا يجوز فرض مراقبة مستمرة، أو

تعليق نشاط مشروع، أو تقييد حركة بناء على احتمال
ضعيف، مهما كان حجم الضرر المتوقع، إلا إذا استنفدت

الجهة المختصة كل البدائل الأقل تقييدا، وأثبتت أن
التأخير سيفقد الفرصة الوحيدة الفعالة للمنع. هذا

يمنع الانزلاق نحو الاحتياط المؤسسي المطلق الذي
يشل الحريات الاقتصادية والشخصية باسم الخوف من

المجهول.

الخصوصية الرقمية وحق التحكم في المعالجة التنبؤية

الرصد التنبؤي يعتمد على البيانات، والبيانات تمس
صميم الحق في الخصوصية. لكن الحق في الخصوصية
في العصر الرقمي ليس حقا في العزلة التامة، بل حقا
في التحكم في جمع البيانات، معالجتها، والغرض من



استخدامها. النظرية التنبؤية تفرض مبدأين إجرائيين
صارمين. أولا، مبدأ التقليل الغائي والغائي للبيانات: لا

تُجمع إلا البيانات الضرورية مباشرة ودليلا للتنبؤ
بالغرض المحدد الذي أُصدر من أجله الإجراء الوقائي،

ولا تُحتفظ بعد زوال الخطر أو انقضاء المدة القانونية
للإجراء. ثانيا، حق المعرفة والتصحيح: يحق للفرد أو

الجهة معرفة أي بيانات استُخدمت في النمذجة
التنبؤية، كيف عولجت، ومن شاركها، والحق في
التصحيح أو الحذف عند ثبوت عدم الدقة أو انعدام

الصلة الموضوعية. أي استخدام ثانوي للبيانات التنبؤية
لأغراض تسويقية، رقابية عامة، أو تجريم غير مرتبط
بالغرض الأصلي، يُعد انتهاكا دستوريا جسيما يترتب

عليه بطلان الإجراء وتعويض إلزامي.

قرينة البراءة وعدم تحويل الوقاية إلى وصمة

قرينة البراءة ليست إجراء شكليا، بل هي الوضع
الافتراضي الذي لا يزول إلا بحكم قضائي بات يثبت

الفعل والجريمة والمسؤولية. التدخل الوقائي، بحكم
طبيعته، ليس إدانة، ولا عقابا، ولا تسجيلا في السجل



الجنائي. لكن الخطر الحقيقي يكمن في الانزياح
الوظيفي: تحويل الإجراء الوقائي المؤقت إلى وصمة

اجتماعية، أو عائق مهني، أو ذريعة لتقييد دائم تحت
مسمى إدارة المخاطر. النظرية تحظر صراحة أي أثر

سلبي تلقائي أو غير مبرر ينتج عن الأمر الوقائي بعد
إلغائه أو انقضاء مدته القانونية. يُمحى من السجلات

الرسمية، ولا يجوز الاستناد إليه في تقييم الأهلية
المهنية، الائتمان المالي، أو التوظيف، إلا في نطاق
ضيق جدا وبموافقة قضائية صريحة تثبت وجود صلة

مباشرة ومستمرة بالخطر. هذا يضمن أن تبقى الوقاية
أداة حماية، لا أداة عزل اجتماعي أو اقتصادي.

حظر التمييز والمنع المطلق للتنميط الإحصائي

أخطر انزلاق عملي وأخلاقي للتنبؤ هو تحويله إلى أداة
تمييز منهجي مقنع بحياد رياضي. الخوارزميات

والنماذج الإحصائية قد تعكس تحيزات تاريخية كامنة
في البيانات، أو تستخدم متغيرات وكيلة كالرمز

البريدي، نمط الاستهلاك، أو شبكة العلاقات كبدائل
خفية للعرق، الدين، الطبقة الاجتماعية، أو الانتماء



السياسي. الدستور يحظر التمييز، والنظرية التنبؤية
تترجم هذا الحظر إلى قاعدة إجرائية مطلقة وقابلة
للتدقيق: لا يجوز اعتماد أي نموذج تنبؤي لم يخضع

لاختبار تكافؤ الأداء عبر الفئات المحمية دستوريا، ولا
يجوز أن ينتج معدلات خطأ متفاوتة بشكل جوهري

وغير مبرر بين المجموعات السكانية. أي إجراء وقائي
يستند مباشرة أو غير مباشرة إلى الهوية، الأصل،

الجنس، المعتقد، أو الانتماء السياسي، يكون باطلا
بطلانا مطلقا، ويترتب عليه تعويض كامل عن الأضرار
المادية والمعنوية، ومساءلة تأديبية وجنائية لمصدر

القرار أو مُصمم النموذج المتعمد للإهمال. هذا الحظر
ليس تفضيلا، بل حماية لمبدأ المساواة أمام القانون

من التشويه الخوارزمي.

الحق في الطعن الفعال والتعويض عن الأخطاء التنبؤية

لا قيمة للضمانات الدستورية دون إنفاذ إجرائي سريع
وفعال. الحق في الطعن الفعال في الإطار التنبؤي
يعني أربعة عناصر لا تقبل التجزئة: الإبلاغ الفوري

والواضح بطبيعة الإجراء والأسس التنبؤية المستند



إليها، مهلة معقولة وقابلة للتطبيق عمليا لإعداد
الدفاع، قدرة تقنية وقانونية على مراجعة النموذج عبر
خبير مستقل، وقرار قضائي مستقل وسريع يبت في

شرعية الاستمرار أو الإلغاء. إذا ثبت أن الإجراء التنبؤي
كان غير مبرر موضوعيا، أو تجاوز مدته القانونية، أو
اعتمد على بيانات معيبة أو منهجية معيبة علميا،

يستحق المتأثر تعويضا كاملا عن الضرر المادي
والمعنوي، بغض النظر عن حسن نية الجهة المصدرة.

هذا التعويض ليس عقابا، بل جبرا لانتهاك الحقوق،
وحوافز مؤسسية قوية للالتزام بالدقة، الشفافية،

والتريث قبل تقييد الحريات.

المراجعة الدستورية الاستباقية وهيئة الرقابة على
النماذج

لا تكفي المحاكم العادية وحدها في مراقبة التعقيد
الفني والقانوني المتسارع للنماذج التنبؤية. يقترح هذا

الفصل إنشاء هيئة دستورية وقائية مستقلة، أو دوائر
متخصصة في المحاكم العليا أو المجالس الدستورية،

مهمتها المراجعة المجردة لمعايير اعتماد النماذج



التنبؤية على المستوى الوطني أو القطاعي، والفصل
في النزاعات الدستورية الناشئة عن تطبيقها، وإصدار

توجيهات ملزمة لهيئات الرقابة والقضاء حول حدود
التفسير المشروع. هذه الهيئة تضمن توحيد المعايير،
ومنع التفسيرات المتباينة أو التوسعية التي قد تضعف

الحماية الدستورية، وتوفر رقابة استباقية على
التشريعات أو اللوائح التنفيذية التي توسع صلاحيات

التدخل التنبؤي بما يتجاوز الإطار الدستوري أو يتعارض
مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وجودها يحول

الدستور من وثيقة تاريخية إلى نظام تشغيل نشط
يواكب تطور المخاطر دون التخلي عن ثوابت الكرامة

الإنسانية.

خاتمة الفصل

الضمانات الدستورية ليست قيودا تعطل القانون
التنبؤي، بل هي الشروط الوحيدة التي تجعله

مشروعا، مقبولا، ومستداما. بدونها، يتحول المنع إلى
مراقبة، والوقاية إلى قمع، والاحتمال إلى ذريعة

لتجميد الحقوق باسم الخوف من المستقبل. النظرية



التي يطرحها هذا الكتاب لا تضع الحقوق في مواجهة
الأمن، ولا التضحية بإحداهما من أجل الأخرى، بل
تدمجهما في معادلة واحدة لا تقبل الفصل: لا أمن
حقيقي دون حقوق، ولا حقوق مستدامة دون أمن

وقائي مسؤول، خاضع للمساءلة، ومحكوم بالتناسب.
في الفصل التالي، سننتقل من المبادئ الدستورية
إلى الهيكل المؤسسي العملي: كيف نصمم دوائر
قضائية متخصصة، ونؤسس لمحاكم وقائية مؤقتة،

ونضمن سرعة البت دون التضحية بالعدالة، وفعالية
التدخل دون الانزلاق نحو التعسف المؤسسي أو

البيروقراطي القاتل؟

الفصل الثامن: المؤسسات القضائية المتخصصة
والمحاكم التنبؤية

مقدمة الفصل

بعد أن أسسنا الإطار النظري، المعياري، والدستوري
للقانون التنبؤي، نصل إلى السؤال المؤسسي



الحاسم: كيف نترجم هذه المبادئ إلى هياكل قضائية
عملية قادرة على البت في القضايا التنبؤية بسرعة،

دقة، وعدالة؟ لا يمكن للقضاء التقليدي، بمواعيده
الطويلة، وإجراءاته المعقدة، وتخصصاته العامة، أن

يستوعب الطبيعة العاجلة، الفنية، والمتطورة للقضايا
التنبؤية. الانتظار أشهر أو سنوات للبت في طلب

وقائي قد يحول التدخل الممكن إلى كارثة واقعة، أو
يحول الإجراء العاجل إلى تعسف مؤسسي. يطرح هذا

الفصل نموذج المؤسسات القضائية المتخصصة
والمحاكم التنبؤية المؤقتة، كاستجابة مؤسسية

ضرورية لطبيعة المخاطر المعاصرة. سنبيّن كيف يمكن
تصميم دوائر قضائية تجمع بين الكفاءة الفنية، السرعة
الإجرائية، والرقابة الدستورية، دون التضحية باستقلالية

القضاء، حق الدفاع، أو مبادئ المحاكمة العادلة.

ضرورة التخصص في القضايا التنبؤية

القضايا التنبؤية ليست دعاوى عادية بمسما جديد.
هي تتطلب فهما منهجيا للإحصاء، نمذجة المخاطر،

تحليل الأنظمة المعقدة، والأخلاقيات التطبيقية، بجانب



المعرفة القانونية الرصينة. قاضٍ عام، مهما بلغت
كفاءته، لا يمكنه تقييم مصداقية نموذج تنبؤي معقد، أو

وزن حدود الثقة الإحصائية، أو تمييز التحيز الهيكلي
في البيانات دون دعم فني متخصص. التخصص هنا

ليس ترفا أكاديميا، بل ضرورة إجرائية تضمن أن البت
في الحقوق لا يصبح رهينة فجوة معرفية بين القاضي
والدليل. لكن التخصص لا يعني عزل هذه القضايا عن
الرقابة الدستورية العليا، أو تحويلها إلى محكمة فنية

تقنيّة تفتقد للبعد الإنساني والقيمي. النموذج
المقترح يجمع بين التخصص الفني، والسيادة

القضائية، والمراجعة الدستورية، في هيكل مؤسسي
متكامل.

هيكل الدائرة القضائية التنبؤية المتخصصة

تتكون الدائرة المتخصصة المقترحة من ثلاثة مكونات
مترابطة، لكل منها وظيفة محددة وضمانات استقلال.

المكون الأول: القضاة المتخصصون. هم قضاة محترفون،
مختارون وفق معايير دقيقة تجمع بين الخبرة القضائية
الراسخة، والفهم المنهجي للعلوم التنبؤية، والالتزام



الراسخ بالحقوق الدستورية. يخضعون لتدريب مستمر
في تحليل البيانات، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي،
ونظرية المخاطر، لكن دورهم يبقى قضائيا بحتا:

الموازنة بين الأدلة، تطبيق القانون، وحماية الحقوق. لا
يتحولون إلى خبراء تقنيين، بل يظلون حكاما واعين

لحدود المعرفة العلمية. المكون الثاني: خبراء المحكمة
المعتمدين. هم مستقلون، غير تابعين لأي طرف،
معينون من سجل وطني معتمد، ومهمتهم تقديم
تحليل فني محايد للنماذج التنبؤية المطروحة. لا
يصدرون أحكاما، ولا يوصون بنتائج، بل يشرحون

المنهجية، يختبرون الافتراضات، ويوضحون حدود الثقة
بلغة قضائية واضحة. تقاريرهم استشارية، خاضعة
للنقد، وغير ملزمة للقاضي. المكون الثالث: ممثلو

الرقابة الدستورية. هم أعضاء من المحكمة الدستورية
العليا أو المجلس الأعلى للقضاء، يشاركون بصفة

استشارية في القضايا ذات الأبعاد الدستورية
الجوهرية، لضمان أن أي إجراء تنبؤي لا يتجاوز الخطوط

الحمراء للحقوق الأساسية. وجودهم لا يمس
استقلالية الدائرة، بل يعزز شرعيتها الدستورية.



الإجراءات السريعة والمراجعة الدورية

الطبيعة العاجلة للقضايا التنبؤية تتطلب إجراءات
مختصرة، لكن ليس على حساب العدالة. تقترح

النظرية مسارين إجرائيين متمايزين حسب درجة
الاستعجال وحجم الخطر. المسار الأول: الإجراء

الوقائي العاجل. يُطبق عندما يكون الخطر وشيكا
وجسيما، ولا يحتمل التأخير. يُقدم الطلب إلى قاضٍ

منفرد من الدائرة المتخصصة، يُبت فيه خلال أربع
وعشرين ساعة كحد أقصى، بعد جلسة استماع

عاجلة يحضرها الطرفان وخبراؤهما. يُصدر القاضي أمرا
مسببا محدود المدة لا يتجاوز سبعة أيام، قابل للتجديد

لمرة واحدة فقط بعد مراجعة جديدة. المسار الثاني:
الإجراء الوقائي غير العاجل. يُطبق عندما يكون المسار

التنبؤي واضحا لكن الخطر غير وشيك. يُعرض الطلب
على هيئة مكونة من ثلاثة قضاة متخصصين، تُبت فيه

خلال خمسة عشر يوما، بعد جلسة استماع فني
موسعة. يُصدر القرار لمدة ثلاثين يوما قابلة للتجديد

بعد مراجعة دورية. في كلا المسارين، يخضع أي تمديد
لمعايير أشد، ويجب أن يثبت استمرار توفر الشروط
الأصلية مع تطور جديد في المؤشرات. هذا التدرج



يضمن السرعة عند الضرورة، والتريث عند الإمكان، دون
التضحية بالرقابة القضائية.

آليات الطعن والمراجعة الاستئنافية

سرعة البت لا تعني نهاية النقاش. يحق لأي طرف
متأثر بالطعن في أي إجراء تنبؤي عبر مسارين

متكاملين. المسار الأول: الطعن الاستئنافي السريع.
يُرفع أمام دائرة استئنافية متخصصة مكونة من خمسة

قضاة، تُبت فيه خلال عشرة أيام، تركز على سلامة
التقييم الإثباتي، تطبيق معايير القبول، واحترام
الضمانات الإجرائية. لا تعيد الدائرة الاستئنافية

الحسابات الرياضية، بل تراقب نزاهة الموازنة القضائية.
المسار الثاني: المراجعة الدستورية المجردة. تُرفع
أمام المحكمة الدستورية العليا أو الهيئة المماثلة،

للفصل في النزاعات المتعلقة بتفسير المبادئ
الدستورية، حدود التفويض التشريعي، أو توافق

النماذج التنبؤية مع حقوق الإنسان. هذه المراجعة لا
توقف تنفيذ الإجراء إلا بقرار صريح، لضمان ألا تتحول

المراجعة الدستورية إلى أداة تعطيل. هذا النظام



المتدرج يوازن بين السرعة والعدالة، وبين الفعالية
والشرعية.

التنسيق المؤسسي بين القضاء والهيئات الرقابية

لا تعمل المحاكم التنبؤية في فراغ مؤسسي. فعاليتها
تتطلب تنسيقا واضحا مع الهيئات الرقابية القطاعية،

أجهزة الرقابة المالية، هيئات حماية البيانات، والوكالات
البيئية والصحية. يقترح هذا الفصل إنشاء مجلس

تنسيقي وطني للقضاء التنبؤي، يضم ممثلين عن
القضاء، الهيئات الرقابية، الأكاديميا، والمجتمع المدني.

مهمته ليست التدخل في الأحكام، بل توحيد معايير
اعتماد النماذج التنبؤية، تبادل الدروس المستفادة،

مراجعة الأداء المؤسسي، واقتراح تعديلات تشريعية أو
تنظيمية. هذا المجلس يضمن أن لا تتحول التخصصات

القطاعية إلى جزر معزولة، وأن يظل القضاء التنبؤي
جزءا من نظام حماية متكامل، خاضع للمساءلة

المجتمعية.



الشفافية المؤسسية والمساءلة العامة

أي سلطة استباقية تحمل خطر الانزياح نحو السرية
المؤسسية أو الحصانة من النقد. لمنع هذا، تفرض
النظرية مبدأ الشفافية المؤسسية الإلزامية. تُنشر
جميع الأحكام التنبؤية، مع حذف البيانات الشخصية

الحساسة، في سجل عام رقمي يسهل الوصول إليه.
تُصدر الدائرة المتخصصة تقارير دورية توضح عدد
القضايا، أنواع النماذج المعتمدة، معدلات التأكيد

والإلغاء، والدروس المنهجية المستخلصة. تخضع الدائرة
لمراجعة أداء خارجية دورية من قبل هيئة مستقلة،

تقيم كفاءتها، نزاهتها، والتزامها بالحقوق الدستورية.
هذا لا يضع القضاء تحت ضغط الرأي العام، بل يبني

الثقة المؤسسية عبر الوضوح، المساءلة، والتحسين
المستمر.

خاتمة الفصل

المؤسسات القضائية المتخصصة ليست بديلا عن
القضاء العام، بل مكملا ضروريا له في مواجهة تعقيدات



العصر. هي لا تعزل القضايا التنبؤية عن الرقابة
الدستورية، بل تجعل هذه الرقابة أكثر فعالية عبر
التخصص والفهم المنهجي. السرعة الإجرائية لا

تضحي بالعدالة، بل تمنع تحول التأخير البيروقراطي
إلى كارثة واقعة. التنسيق المؤسسي لا يمس
استقلالية القضاء، بل يعزز فعاليته عبر التكامل

الوظيفي. والشفافية لا تعرض القضاء للنقد العشوائي،
بل تبني شرعيته عبر الوضوح والمساءلة. في الفصل
التالي، سننتقل من الهيكل المؤسسي إلى التطبيق
الواقعي: كيف نطبق النظرية في مجالات حيوية مثل

الإنذار المبكر للكوارث الصناعية، إدارة المخاطر المالية
النظامية، الرقابة على الأنظمة الذاتية، ومنع الجرائم

الإلكترونية المنظمة؟ وما هي الدروس المستفادة من
حالات النجاح والفشل في الممارسة العالمية؟

الفصل التاسع: التطبيقات الواقعية ودراسات الحالة

مقدمة الفصل



بعد أن اكتمل البناء النظري، المعياري، والإجرائي
للنظرية التنبؤية، حان الوقت لاختبارها على أرض

الواقع. فأي إطار قانوني يبقى حبرا على ورق إذا لم
يستطع مواجهة تعقيدات الممارسة المؤسسية،

وتقنيات الرصد الحديثة، والضغوط السياسية
والاقتصادية التي ترافق اتخاذ القرارات الوقائية. يطرح

هذا الفصل تطبيقات واقعية للنظرية في خمسة
مجالات حيوية تشهد تقاطعا مباشرا بين التنبؤ العلمي
والمسؤولية القانونية: الإنذار المبكر للكوارث الصناعية
والبيئية، إدارة المخاطر المالية النظامية، الرقابة على

الأنظمة الذاتية التشغيل، منع الجرائم الإلكترونية
المنظمة، وحماية الصحة العامة من الأوبئة المتوقعة.
سنستعرض حالات فشل تنبؤي أدت إلى كوارث كان

يمكن منعها قانونيا، وحالات نجاح وقائي تم فيها تفعيل
التدخل الاستباقي ضمن حدود دستورية رصينة،
لنستخلص منها دروسا مؤسسية وقانونية قابلة

للتعميم. الهدف ليس سرد الأحداث فحسب، بل إظهار
كيف أن نظرية المسؤولية الاستباقية ليست خيالا

أكاديميا، بل ضرورة عملية لتنظيم العصر.



الإنذار المبكر للكوارث الصناعية والبيئية: من التكلفة
المؤجلة إلى المسؤولية الفورية

ترتبط الكوارث الصناعية والبيئية تاريخيا بثقافة رد
الفعل. تنفجر المصانع، تتسرب المواد الكيميائية، أو

تنهار السدود، ثم تبدأ لجان التحقيق، والمطالبات
التعويضية، والتعديلات التنظيمية المتأخرة. لكن التقدم

في أجهزة الاستشعار، نمذجة الضغوط الهيكلية،
وتحليل بيانات الصيانة التراكمية، جعل من الممكن

رصد المسار الاحتمالي للانهيار قبل وقوعه. في الإطار
التقليدي، لا يلتزم المشغل باتخاذ إجراء جذري إلا بعد

ظهور عطل فعلي أو إنذار رسمي من هيئة رقابية. في
الإطار التنبؤي، عندما تتجاوز مؤشرات التآكل،

الاهتزازات غير الطبيعية، أو انحرافات الضغط عتبات
خطر مثبتة منهجيا، ينشأ واجب عناية استباقي فوري.
الإجراء الوقائي قد يشمل تعليقا مؤقتا للخط الإنتاجي،

صيانة وقائية إلزامية، أو تحديث بروتوكولات الطوارئ.
إهمال هذا الواجب، حتى دون وقوع كارثة فعلية، يُعد

خطأ مدنيا مستقلا يترتب عليه غرامات تأديبية،
تعويضات عن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التوقف

الاحترازي، ومسؤولية جنائية إذا ثبت التعمد أو الإهمال



الجسيم في تجاهل مؤشرات واضحة. الدرس
المؤسسي هنا واضح: تحويل الإنذار المبكر من توصية

إدارية إلى التزام قانوني قابل للإنفاذ القضائي يمنع
تحول التكلفة المؤجلة إلى كارثة إنسانية واقتصادية.

إدارة المخاطر المالية النظامية: بين حرية السوق
وواجب المنع الاستباقي

الأزمات المالية لا تولد من فراغ، بل تتراكم عبر سنوات
من الرافعة المالية المفرطة، نماذج التقييم المعيبة،
تركيز المخاطر في قطاعات هشة، وضعف الشفافية

المؤسسية. النظام المالي التقليدي يعتمد على
التنظيم اللاحق، اختبارات الإجهاد الدورية، وآليات

الإنقاذ بعد الانهيار. لكن هذا النموذج يحمي الاستقرار
الشكلي على حساب الجوهر، حيث تتحول الخسائر

إلى عبء عام بينما تتراكم الأرباح الخاصة. نظرية
القانون التنبؤي تطبق هنا عبر واجب العناية الاستباقي

على المصدرين، الوسطاء، والهيئات الرقابية. عندما
تشير مؤشرات مثل تضخم الديون غير المضمونة،

انخفاض سيولة الأسواق الثانوية، أو ارتفاع مؤشرات



الترابط النظامي إلى عتبة خطر محددة، ينشأ التزام
قانوني باتخاذ إجراءات وقائية: تحديث نماذج التقييم،

فرض هوامش أمان إضافية، الإفصاح الشفاف عن
التعرضات المخفية، أو تعليق إصدار منتجات مالية

معقدة حتى إعادة معايرتها. الإخلال بهذا الواجب لا
ينتظر الانهيار ليثبت المسؤولية، بل يثبت بمجرد إثبات

توفر المؤشرات، وإمكانية التدخل المعقول، والامتناع
غير المبرر عنه. الضمانة الدستورية هنا تكمن في ربط

التدخل بمعايير فنية معتمدة من هيئات مستقلة،
خاضعة لمراجعة قضائية سريعة، وممنوعة من التمييز

بين المؤسسات على أساس الحجم أو النفوذ
السياسي. الدرس المستفاد: الاستقرار المالي لا

يتحقق بتنظيم ما بعد الكارثة، بل بمنع تراكم
الهشاشات قبل أن تتحول إلى انهيار نظامي.

الرقابة على الأنظمة الذاتية التشغيل: من مسؤولية
المبرمج إلى واجب المراقبة المستمرة

مع انتشار المركبات ذاتية القيادة، الأنظمة الطبية
المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والروبوتات الصناعية



المستقلة، برزت إشكالية قانونية جوهرية: من يتحمل
المسؤولية عندما تتخذ الآلة قرارا يؤدي إلى ضرر، أو

عندما تشير مؤشرات أداءها إلى مسار خطر قبل وقوع
الحادث؟ النموذج التقليدي يبحث عن خطأ بشري
مباشر في التصميم أو التشغيل، لكنه يعجز عن

استيعاب الطبيعة التطورية للأنظمة التي تتعلم وتتكيف
بعد النشر. النظرية التنبؤية تحل هذه المعضلة عبر

إعادة توزيع الواجبات. المصمم يلتزم بدمج آليات مراقبة
ذاتية قادرة على رصد الانحرافات السلوكية أو الفنية.
المشغل يلتزم بمراجعة تقارير الأداء الدورية، وتحديث
البروتوكولات عند ظهور مؤشرات خطر منهجي. الجهة

الرقابية تلتزم بتفعيل مسارات التدخل عند تجاوز
العتبات المعتمدة. عندما يتجاهل أي من هذه الأطراف

مؤشرات واضحة على تدهور أمان النظام، أو يفشل
في تعليق التشغيل مؤقتا لإعادة المعايرة، تنشأ

المسؤولية الاستباقية كاملة، حتى لو لم يقع حادث
فعلي. الضمانة هنا تكمن في اشتراط الشفافية

الخوارزمية، إمكانية التدقيق المستقل، وحق
المستخدم في المعرفة والتصحيح. الدرس

المؤسسي: الأنظمة الذاتية ليست كيانات معزولة عن
المسؤولية، بل مراكز خطر خاضعة لواجب مراقبة



مستمر يتناسب مع درجة استقلاليتها وقدرتها على
اتخاذ القرارات المؤثرة.

منع الجرائم الإلكترونية المنظمة وحماية البنى التحتية
الحيوية

تختلف الجرائم الإلكترونية المنظمة عن الجرائم
التقليدية في سرعتها، عابرة الحدودية، وقدرتها على

استغلال الثغرات النظامية قبل اكتشافها. الانتظار حتى
اكتمال الهجوم أو سرقة البيانات يعني فوات الأوان
قانونيا وعمليا. التدخل الوقائي هنا ضروري، لكنه
حساس دستوريا لخطره على الخصوصية وحرية

التعبير. يطبق الإطار التنبؤي في هذا المجال عبر
نموذج ضيق ومقيد. لا يعتمد على مراقبة عامة أو

تنميط سلوكي، بل على مؤشرات فنية محددة: أنماط
حركة مرور غير طبيعية، محاولات اختراق متكررة من
مصادر مترابطة، اكتشاف برمجيات خبيثة في مراحل

التجميع، أو تحذيرات من مراكز أمن سيبراني معتمدة.
عند تجاوز العتبة القانونية، يجوز للقضاء المتخصص
إصدار أمر وقائي محدود المدة يشمل عزل أنظمة



محددة، تعليق وصول مؤقت، أو فرض مراقبة مكثفة
خاضعة لإشراف قضائي مباشر. المدة لا تتجاوز المدة
الدنيا اللازمة لاحتواء الخطر، وتخضع لمراجعة كل أربع

وعشرين ساعة في الحالات العاجلة. يحظر صراحة
استخدام هذه الآليات لمراقبة النشطاء، الصحفيين، أو
المعارضين السياسيين تحت ذريعة الأمن السيبراني.

أي انزياح نحو التجريم الوقائي العام أو المراقبة
الجماعية يُعد انتهاكا دستوريا جسيما. الدرس

المستفاد: الحماية السيبرانية الفعالة لا تتعارض مع
الحريات الرقمية، بل تعتمد على تدخلات جراحية،

محدودة الزمن، وخاضعة لرقابة قضائية صارمة، تمنع
الكوارث الرقمية دون تحويل الفضاء الرقمي إلى سجن

مراقب.

حماية الصحة العامة من الأوبئة المتوقعة: بين الرصد
العلمي والالتزام القانوني

كشفت الجوائح الحديثة أن الأنظمة الصحية العالمية
قادرة على رصد المؤشرات الوبائية المبكرة، لكنها

تفتقد إلى إطار قانوني يلزم بتحويل الرصد إلى إجراء



وقائي ملزم. الانتظار حتى انتشار العدوى على نطاق
واسع يعني تحول الوقاية إلى إدارة أزمات مكلفة

إنسانيا واقتصاديا. نظرية القانون التنبؤي تطبق هنا عبر
واجب العناية الاستباقي على الدول، المؤسسات

الصحية، والجهات اللوجستية. عندما تشير مؤشرات
مثل طفرات فيروسية عالية العدوى، تزايد الحالات في
بؤر جغرافية محددة، أو نقص في المستلزمات الوقائية
الأساسية إلى عتبة خطر وبائي معتمدة، ينشأ التزام

قانوني بتفعيل خطط الاستجابة المبكرة: تعزيز الترصد،
تأمين المخزون الاستراتيجي، إصدار تحذيرات صحية
واضحة، أو تقييد حركة محدودة ومؤقتة في المناطق

عالية الخطورة، شريطة أن تكون متناسبة، قابلة
للمراجعة، وخاضعة لضمانات حقوق الإنسان. الإخلال

بهذا الواجب، خاصة إذا نتج عنه تأخير متعمد أو إهمال
جسيم في اتخاذ الإجراءات المعقولة، يترتب عليه
مسؤولية مدنية عن الخسائر الاقتصادية والصحية

القابلة للإثبات، ومساءلة سياسية وإدارية عن التقصير
المؤسسي. الضمانة الدستورية تكمن في ربط أي

تقييد للحركة أو التجمع بمعايير علمية شفافة،
مراجعات دورية مستقلة، وحق الطعن السريع. الدرس

المؤسسي: الصحة العامة ليست مجرد سياسة



اختيارية، بل التزام قانوني استباقي يتحول من الرصد
إلى الفعل عندما تتجاوز المؤشرات عتبات الخطر
المعتمدة، ضمن حدود التناسب وحماية الكرامة

الإنسانية.

تحليل الدروس المؤسسية والقانونية من حالات النجاح
والفشل

الاستعراض الواقعي يكشف نمطين متكررين. أنماط
الفشل تتشارك في ثلاثة عناصر: أولها، فصل الرصد

العلمي عن الإطار القانوني الملزم، حيث تظل
التحذيرات تقارير إرشادية دون عواقب مؤسسية على
تجاهلها. ثانيها، غياب العتبات القانونية الواضحة التي

تحدد متى ينتقل النظام من المراقبة إلى التدخل، مما
يترك القرار للتقدير الإداري العشوائي أو الخوف

السياسي. ثالثها، افتقار الإجراءات الوقائية للضمانات
الدستورية والإجرائية، مما يولد مقاومة مجتمعية أو

طعونا قضائية تعطل حتى التدخلات المشروعة. أنماط
النجاح، بالمقابل، تلتزم بثلاثة مبادئ: أولها، الربط
الصريح بين المؤشرات التنبؤية والواجبات القانونية



المحددة زمنيا وموضوعيا. ثانيها، التدرج في التدخلات،
بدءا من الإفصاح والتحذير، وصولا إلى التعليق المؤقت
أو المراقبة المكثفة، مع مراجعة قضائية دورية. ثالثها،

دمج الشفافية، حق الطعن، والتعويض عن الأخطاء في
صميم التصميم المؤسسي، مما يبني الثقة العامة

ويمنع الانزلاق نحو التعسف. هذه الدروس ليست
نظرية، بل مستخلصة من ممارسات فعلية في

قطاعات مختلفة، وتؤكد أن نجاح القانون التنبؤي لا
يعتمد على دقة النماذج فحسب، بل على نضج

الهيكل القانوني الذي يحكمها.

خاتمة الفصل

التطبيقات الواقعية تثبت أن النظرية التنبؤية ليست ترفا
فكريا، بل ضرورة عملية لتنظيم مخاطر العصر. في

الكوارث الصناعية، الأزمات المالية، الأنظمة الذاتية،
الجرائم الإلكترونية، والأوبئة، يتكرر نفس النمط:
المؤشرات تسبق الكارثة، لكن الإطار القانوني

التقليدي يعجز عن تحويل الرصد إلى فعل وقائي ملزم.
القانون التنبؤي يملأ هذه الفجوة، ليس بتوسيع



صلاحيات الدولة على حساب الحقوق، بل بربط التدخل
الاستباقي بشروط متراكمة، عتبات واضحة، وضمانات

دستورية صارمة. النجاح لا يقاس بعدد الإجراءات
الوقائية، بل بقدرة النظام على منع الضرر مع الحفاظ

على الكرامة، السرعة مع الحفاظ على العدالة،
والفعالية مع الحفاظ على المساءلة. في الفصل التالي
والأخير، سنرسم ملامح المستقبل القريب: كيف ندمج

هذه النظرية في المناهج الجامعية، نصيغ تشريعات
نموذجية، ونؤسس لحوكمة دولية تنظم التدخل

التنبؤي عبر الحدود، لضمان أن يظل القانون أداة حماية
إنسانية، لا قيد رقمي متطور يفتقر إلى الروح

الأخلاقية؟

الفصل العاشر: نحو قانون استباقي متوازن

مقدمة الفصل

بعد أن أكملنا رحلة التأصيل الإبستمولوجي، وإعادة
هندسة الضرر والسببية، وصياغة واجب العناية



الاستباقي، وتصميم التدخل الجنائي الوقائي، وبناء
إجراءات الإثبات التنبؤي، وترسيم الضمانات الدستورية،
وتصوير الهيكل المؤسسي، وتوثيق التطبيقات الواقعية،

نصل في هذا الفصل الأخير إلى مرحلة التوليف
والتقنين. النظرية القانونية لا تكتمل ببقائها في الكتب

الأكاديمية أو الأوراق البحثية، بل تتحقق حين تتحول
إلى مناهج تدريسية، تشريعات قابلة للتطبيق، وأطر

حوكمة دولية. يطرح هذا الفصل خارطة طريق
مؤسسية وعلمية لدمج القانون التنبؤي في النظام

التعليمي الجامعي، وصياغة نصوص تشريعية
نموذجية، وبناء تعاون عابر للحدود لإدارة المخاطر

النظامية، مع التأكيد على أن الاستباق القانوني يظل
خادما للكرامة الإنسانية لا سيدا عليها. الهدف ليس

إغلاق النقاش، بل فتحه على مستوى أعلى من
النضج المؤسسي، حيث يلتقي الدليل العلمي
بالضمان الدستوري، والسرعة الإجرائية بالعدالة
الموضوعية، والمنع الوقائي بالحرية المسؤولة.

دمج النظرية في المناهج الجامعية والتأهيل المهني



لكي يتحول القانون التنبؤي من إطار نظري إلى علم
مستقل يدرس في أعرق الجامعات، يجب أن يتجاوز

كونه مادة اختيارية أو محاضرة عابرة. يحتاج إلى هيكل
منهجي متكامل يجمع بين الفقه القانوني، علوم

البيانات، نظرية المخاطر، والأخلاقيات التطبيقية. في
مرحلة البكالوريوس، يمكن إدخال مقرر تأسيسي

يعرّف الطالب على حدود اليقين في الإثبات، معايير
قبول الأدلة الاحتمالية، ومبدأ التناسب في التدخلات

الوقائية. في مرحلة الماجستير والدكتوراه، يتعمق
المقرر ليشمل تحليل نماذج تنبؤية حقيقية، محاكاة
جلسات استماع فنية، وصياغة دفوع طعن في أدلة

تنبؤية معقدة. الأهم هو تحويل العيادات القانونية إلى
مختبرات تنبؤية، حيث يعمل الطلاب على قضايا واقعية

أو محاكاة مؤسسية، يقيّمون فيها عتبات الخطر،
يراجعون شفافية النماذج، ويصممون إجراءات وقائية

متوازنة. على مستوى التأهيل المهني، يجب أن
تخضع دورات القضاة، المحامين، والمدعين العامين

لتدريب إلزامي في محو الأمية الخوارزمية، تقييم حدود
الثقة الإحصائية، وكشف التحيز الهيكلي في البيانات.
الامتحانات المهنية يجب أن تقيس قدرة المتقدم على

الموازنة بين المنع والحرية، لا حفظ النصوص فقط. بهذه



الطريقة، يتخرج جيل قانوني لا يخاف من الأرقام، ولا
يقدسها، بل يفهمها كأدلة قابلة للنقد، والدفاع عنها

كحقوق غير قابلة للتجزئة.

صياغة تشريعية نموذجية: مبادئ وإطار تقني

لا يكفي الإعلان عن مبدأ وقائي دون ترجمة تشريعية
دقيقة تحمي من التوسع أو الجمود. تقترح النظرية

مجموعة مبادئ صياغة ملزمة لأي تشريع يستند إلى
التدخل الاستباقي. المبدأ الأول: وضوح العتبات. يجب

أن ينص القانون صراحة على المؤشرات الكمية أو
النوعية التي تشغل آلية التدخل، مع ربطها بمعايير

علمية قابلة للقياس والمراجعة. المبدأ الثاني: التدرج
الإجرائي. لا يجوز القفز إلى الإجراءات الأشد، بل يجب
أن يمر التدخل بمراحل إلزامية تبدأ بالمراقبة، فالتحذير،

فالتعليق المؤقت، وصولا إلى التدخل القضائي
الاستثنائي، مع اشتراط مراجعة كل مرحلة. المبدأ

الثالث: الشفافية الإلزامية. أي نموذج تنبؤي يُعتمد
رسميا يجب أن يخضع لسجل عام يوضح منهجيته،
بياناته، حدود ثقته، ونتائج اختبارات التكافؤ. المبدأ



الرابع: الحق في الطعن والتعويض. يجب أن ينص
التشريع صراحة على آليات طعن سريعة، حق

الاستعانة بخبير مستقل، وتعويض إلزامي عند ثبوت
عدم مبررية التدخل أو تجاوز مدته. المبدأ الخامس:

البنود الزائلة والمراجعة الدورية. لا يجوز اعتماد أي آلية
وقائية بشكل دائم، بل يجب أن تخضع لمراجعة

تشريعية وقضائية كل ثلاث سنوات على الأقل، مع
اشتراط تقييم الأثر الحقوقي قبل التجديد. هذه

المبادئ تحول التشريع من ترخيص مفتوح للتدخل إلى
إطار مقيد ومسؤول، يوازن بين فعالية المنع وحصانة

الحقوق.

الحوكمة الدولية والتنسيق العابر للحدود

المخاطر النظامية المعاصرة لا تحترم الحدود الجغرافية.
الأزمات المالية، الهجمات السيبرانية المنظمة،

سلاسل التوريد الهشة، والأوبئة العابرة للقارات، كلها
تتطلب استجابة تنبؤية منسقة على مستوى دولي.

لكن التعاون الدولي في المجال التنبؤي يحمل مخاطر
حقيقية: توحيد المعايير قد يصبح ذريعة لمراقبة



جماعية عابرة للحدود، أو تصدير نماذج تنبؤية متحيزة
إلى دول تفتقد الضمانات الدستورية الكافية. الحل

يكمن في حوكمة تنبؤية دولية تقوم على ثلاثة أركان.
الركن الأول: معايير دنيا ملزمة لحقوق الإنسان. أي

اتفاقية أو معاهدة دولية تنظم التعاون التنبؤي يجب أن
تشترط صراحة حظر التنميط الإحصائي، ضمان الحق
في الطعن العابر للحدود، وإلزامية التدقيق المستقل

للنماذج المشتركة. الركن الثاني: منصات تبادل
مؤشرات دون بيانات شخصية. يمكن للدول مشاركة

مؤشرات خطر نظامية مجردة كأنماط حركة مرور
شبكية، أو اتجاهات مالية كلية دون نقل بيانات تحديد
الهوية، مما يحمي الخصوصية مع تمكين الإنذار المبكر
الجماعي. الركن الثالث: هيئات رقابة دولية متخصصة.
تقترح النظرية إنشاء لجان خبراء مستقلة تابعة للأمم
المتحدة أو المنظمات الإقليمية، مهمتها اعتماد نماذج

تنبؤية مشتركة، مراجعة الشكاوى العابرة للحدود،
وإصدار توجيهات تفسيرية تحافظ على التوازن بين

السيادة الوطنية والحماية الجماعية. بهذه الطريقة،
يصبح التعاون الدولي أداة منع مشتركة، لا أداة مراقبة

موحدة.



الحدود الأخلاقية والدستورية النهائية

في خضم التطور التقني المتسارع، يسهل نسيان أن
القانون وُجد لخدمة الإنسان، لا لإدارته كمجموعة
بيانات. النظرية التنبؤية لا تنجح بزيادة عدد النماذج

المعتمدة، بل بزيادة عدد الحقوق المحمية قبل
الانتهاك. الحدود الأخلاقية غير القابلة للتفاوض تبقى

ثابتة: لا تجريم على أساس الهوية أو الانتماء، لا
مراقبة جماعية باسم الكفاءة، لا إطالة إجراءات وقائية

دون مراجعة قضائية، ولا إخفاء حدود عدم اليقين بحجة
التعقيد التقني. القاضي الذي يوقع على أمر وقائي لا

يوقع على قرار إداري، بل على التزام دستوري
بالموازنة بين الحماية والحرية. المشرع الذي يسن
قانونا تنبؤيا لا يوسع صلاحيات السلطة، بل يحددها
بشروط واضحة وقابلة للمحاسبة. الخبير الذي يقدم

نموذجا تنبؤيا لا يقدم رأيا نهائيا، بل أداة مساعدة
تخضع للنقد والمراجعة. عندما تتذكر هذه الأدوار

حقيقتها، يتحول القانون التنبؤي من خطر تقني إلى
ضمانة إنسانية.



خاتمة الكتاب: من رد الفعل إلى الاستباق المسؤول

رحلتنا عبر فصول هذا المؤلف لم تكن محاولة لاستبدال
القانون التقليدي، بل لإعادة تأهيله لوظيفته الأصلية:
منع الأذى قبل وقوعه، وحماية الكرامة قبل انتهاكها،

وإدارة المخاطر قبل تحولها إلى كوارث. بدأنا بالاعتراف
الصادق بأن اليقين المطلق وهم، وأن الاحتمال

المدعوم منهجيا يمكن أن يصبح معيارا قانونيا مقبولا.
انتقلنا إلى إعادة هندسة الضرر والسببية في ضوء
الأنظمة الشبكية المعقدة، ثم صغنا واجب العناية
الاستباقي كالتزام مدني مستقل، وحددنا شروط

التدخل الجنائي الوقائي بشروط متراكمة صارمة. بنينا
إجراءات إثبات توازن بين الانفتاح العلمي والرقابة

القضائية، ورسمنا ضمانات دستورية تحول دون الانزلاق
نحو التعسف، وصممنا هياكل مؤسسية تضمن

السرعة دون التضحية بالعدالة. وأخيرا، وثقنا التطبيقات
الواقعية التي تثبت أن النظرية ليست خيالا أكاديميا،
بل ضرورة عملية لعصر تتراكم فيه المؤشرات قبل أن

تنفجر الوقائع.



القانون التنبؤي ليس سحرا يمنع كل ضرر، ولا آلة تتخذ
قرارات نيابة عن الإنسان. هو إطار منهجي يعترف بعدم

اليقين كحقيقة بشرية، ويديره بمسؤولية مؤسسية،
وشفافية إجرائية، ورقابة دستورية مستمرة. هو قانون
لا ينتظر الكارثة ليبدأ عمله، بل يراقب، يحذر، يتدخل،

ويراجع، دائما ضمن حدود التناسب، وضمن احترام
سيادة القانون، وضمن الإيمان الراسخ بأن منع الأذى لا

يتطلب التضحية بالحرية، بل يتطلب ذكاء مؤسسيا
يحمي الاثنين معا.

المستقبل القانوني لا ينتمي لمن يرفض الجديد خوفا
من المجهول، ولا لمن يتبنى التقنية عمياء عن القيم.
المستقبل ينتمي لمن يملكون الشجاعة لبناء أنظمة
وقائية مسؤولة، والحكمة لمراقبتها بإنصاف، والإيمان
العميق بأن العدالة ليست مجرد عقاب على ما فات،
بل وعد بما لم يأتِ بعد. قانون يحمي قبل أن يؤذي،

يمنع قبل أن يندم، ويحفظ الكرامة حتى في ظل
الغموض. هذا هو الوعد الذي نحمله، وهذا هو العلم

الذي نؤسسه.



كلمة أخيرة

إلى كل قاضٍ، محام، باحث، مشرع، ومواطن يقرأ
هذه الصفحات: لا تنتظروا الكمال قبل البدء، ولا ترفضوا

الدقة خوفا من التعقيد. ابدؤوا بخطوة تجريبية مضبوطة،
اطلبوا الشفافية حتى عندما تكون غير مريحة، دافعوا

عن حق المتضرر في الفهم كما تدافعون عن حقه في
البراءة، وتذكروا دائما أن كل نموذج تنبؤي يُعتمد، وكل

عتبة خطر تُحدد، وكل إجراء وقائي يُصدر، هو في
حقيقته قرار أخلاقي يرتبط بمصير إنسان، وبمستقبل

مجتمع. القانون التنبؤي ليس نهاية العدالة، بل بدايتها
الواعية. وهو ليس بديلا عن الضمير الإنساني، بل أداة

لتمكينه من العمل قبل فوات الأوان. العدالة ليست
معادلة تُحل، ولا خوارزمية تُنفذ. العدالة وعد نبني

عليه، جيلا بعد جيل، بكل ما نملك من عقل، وضمير،
وشجاعة.
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حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

يمنع نهائيا الترجمة أو النسخ أو الاقتباس أو الطبع أو
النشر أو التوزيع إلا بإذن خطي من المؤلف


